مسافة قصر الصلاة ومدته 
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عمار توفيق أحمد بدوي

مفتي محافظة طولكرم
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ملخص البحث:
    قصر الصلاة من الأحكام الشرعية الهامة؛ لتعلقها بفريضة من فرائض الدّين، وركن من أركان الإسلام. كما أنّ قصر الصلاة من الأحكام التي اشتمل عليها القرآن الكريم، ونزلت به آية كريمة من كتاب ( (. ومن الفقهاء من عدّ قصر الصلاة واجباً من الواجبات الشرعية، ومنهم من عدّه رخصة من الرخص.
    ولا يخلو مسلم من مفارقة بلده، والضرب في الأرض مسافراً؛ طال سفره، أم قصر. فشرع فقهاؤنا الأجلاء؛ في توضيح، وشرح أحكام قصر الصلاة بكل تفصيلاتها، ودقائقها، ومن ذلك مسافة القصر، والمدة التي يصح للمسافر أن يقصر الصلاة فيها. واستندوا في ذلك كعادتهم على النصوص النبوية؛ من حديث النبي (؛ كونها المبينة للنص الحكيم من القرآن الكريم. وعند الوقوف على أقوال سادتنا الفقهاء؛ نرى شيئاً من التباين في الاجتهادات الفقهية؛ حول أحكام قصر الصلاة؛ ومن ذلك مسافة القصر، ومدّته. 
    ومن باب الوقوف على هذه الاجتهادات، وردّها إلى أصولها التي تفرعت عنها، وهي النصوص الحديثية من فم النبوة الكريم (؛ رأيت أنْ أقف على كل ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار ما رجح من الأقوال؛ بمقتضى الدليل. 

    والترجيح الذي أصل إليه؛ هو ترجيح اجتهادي أيضاً؛ ولكني بلغت الغاية في تحقيقه، والوصول إليه. وهذا ما سيلمسه القارئ في الصفحات القادمة؛ ولكي يتيسّر البحث، والنظر؛ قسمت البحث إلى مبحثين، ومطالب تندرج تحتهما؛ كي يستطيع القارئ التنقل بينها، والنظر فيها.     

المبحث الأول

مسافة قصر، وبيان مذاهب الفقهاء فيها
المطلب الأول

أسباب اختلاف الفقهاء في مسافة القصر، وبيان طرقهم في ذلك

بيان كثرة اختلاف الفقهاء في مسافة القصر:

    قال ابن حجر: "هي من المواضيع التي انتشر فيها الخلاف جداً؛ فحكى ابن المنذر، وغيره، نحواً من عشرين قولاً"(
).

أسباب اختلاف الفقهاء في تحديد مسافة القصر:

    المتمعن في النصوص المروية في مسافة القصر في السفر؛ يجد أسباب الاختلاف تعود إلى ما يلي:

1- الآية الكريمة ذكرت قصر الصلاة، ولم تذكر المسافة المحددة؛ فاجتهد الفقهاء في تحديد المسافة؛ وفق الأحاديث الشريفة المروية في سفر الرسول (، وسفر الصحابة (.

2- كثرت الروايات التي تبين المسافات المختلفة التي كان يسافرها النبي (، ويقصر الصلاة فيها. وطريقة استدلال الفقهاء بهذه المسافات.
3- حمل بعض الأحاديث في أحكام خاصة، رويت في السفر على أنها أحاديث تتحدث عن مسافة القصر في الصلاة؛ كحديث سفر المرأة، وحديث المسح على الخفين للمسافر. 
4- اختلاف المسافات التي قصر الصحابة ( فيها الصلاة.
5- إدخال منطق المعقول على النص المنقول؛ مما أدى إلى استهجان أن تكون مسافة القصر قصيرة.
6- إدخال مفهوم المشقة في تحديد مسافة القصر، وأنّ المسافة التي تقصر ينبغي أن يكون فيها مشقة.
7- حمل بعض الروايات على أنها هي المسافة المقصورة، وتأويل بقية الروايات؛ إما باستبعادها؛ أو بتأويلها تأويلات؛ تستبعد العمل بها.
8- الاختلاف في تصحيح، وتضعيف روايات مسافة القصر. 
كيف نحدد مسافة القصر؟

    قلتُ: عند دراسة أقوال الفقهاء في المسألة، والنظر فيما استدلوا به من أدلة؛ علينا أن نحدد مسبقاً كيف نحدد مسافة القصر، والأسس التي يقوم عليها هذا التحديد؟ وإلا وقعنا في بحر تلك الآراء المتعددة.

    وأظن أنّ الدليل الأصح؛ هو الأساس الأقوى في تحديد ذلك؛ وبغضِّ النظر عمّن استدل به؛ وليس هناك تفضيل قول على قول؛ لأن قائله فلان؛ فكل العلماء الذين نقلت أقوالهم في مسافة القصر؛ علماء أجلاء فهماً، وعلماً.  

ضرورة معرفة مسافة القصر، وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك:

    معرفة مسافة القصر ضرورية؛ لأنه ينبني عليها أحكام تختص بفريضة عظيمة؛ هي الصلاة. والعلماء متفقون على ضرورة ذلك.

    قال السرخسي: "ولا بدّ من إثبات التقدير؛ لتحقيق اسم السفر"(
).

    وللعلماء في تحديد مسافة القصر طريقتان:

الطريقة الأولى: اعتماد عنصر المسافة المقدرة بالأميال. وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء. ومنهم علماء المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الطريقة الثانية: اعتماد عنصر الزمن الذي تستغرقه المسافة بالأيام. وهو ما ذهب إليه علماء الحنفية، ومن سار معهم.

    وفي هذا المبحث سأعرض أقوال الفقهاء من المذهبين، مع بيان الأدلة ومناقشتها؛ لأصل بعدها إلى القول الراجح. 

المطلب الثاني

المذهب الأول: مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً
    ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ مسافة القصر أربعة بُرُد، وهي ستة عشر فرسخاً، وهي ثمانية وأربعون ميلاً(
).

أدلة جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة:

أولاً: الحديث المرفوع عن النبي ((
).
    عن ابن عباس رضي ( عنهما أنّ رسول ( ( قال: "يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرُد"(
). 

ثانياً: فعل ابن عباس، وابن عمر رضي ( عنهما(
).

    عن عطاء بن أبي رباح أنّ عبد ( بن عمر، وعبد ( بن عباس (: "كانا يصليان ركعتين، يقصران، ويفطران في أربعة بُرُد، فما فوق ذلك"(
).

    "وأنّ عبد ( بن عمر ( ركب إلى ذات النُّصب؛ فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. وقال مالك: وبين ذات النُّصب، والمدينة أربعة بُرُد"(
). 
ثالثا: قول ابن عباس رضي ( عنهما.

    عن عطاء عن ابن عباس رضي ( عنهما أنه قال: "تقصر الصلاة إلى عسفان، وإلى الطائف، وإلى جدة. وهذا كله أربعة بُرُد"(
).

    وقول ابن عباس رضي ( عنهما: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرُد"(
).  

    وجواب ابن عباس رضي ( عنهما عن سؤال القصر(
). 
    عن عطاء عن ابن عباس رضي ( عنهما: "أنه سئل أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا. ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف"(
).

    وقال الشافعي: هذا كله في أربعة بُرُد(
).

رابعاً: اعتبارهم المشقة تتحقق في مسافة أربعة بُرُد. وهي مسافة ثمانية وأربعين ميلاً. 

    قال الماوردي: "ولأنّ النبي ( علق القصر بالسفر، ومنع منه في الحضر؛ فكان الفرق بينهما؛ لحوق المشقة في السفر، وعدمها في الحضر. والسفر القصير؛ لا تلحق المشقة فيه غالباً؛ فاقتضى أن لا يتعلق به القصر"(
).    

    وقال ابن قدامة: "ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحلِّ، والسفر؛ فجاز التقصير فيها، كمسافة الثلاث، ولم يجز فيما دونها"(
).

المطلب الثالث

مناقشة أدلة جمهور الفقهاء في مسافة القصر

    استدل جمهور الفقهاء بحديث مرفوع إلى النبي (، وبفعل صحابيين، وقول صحابي، وهما عبد ( بن عباس، وعبد ( بن عمر رضي (  عنهما، وبأنّ المشقة تكمن في ثمانية وأربعين ميلاً.  

ولنبدأ بمناقشة هذه الأدلة:

أولاًً: الحديث المرفوع في مسافة القصر أربعة بُرُد "ثمانية وأربعون ميلاً"؛ غير صحيح.

    قال البيهقي راويه: "وهذا حديث ضعيف؛ لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة"(
).

    وقال ابن الجوزي: "إسماعيل بن عياش ضعيف، وعبد الوهاب بن مجاهد أشد ضعفاً. وقال النسائي: متروك الحديث"(
).

    وقال الثوري: "هو كذاب"(
).

    وقال أحمد: "ليس بشيء ضعيف الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف"(
).

    وقال النووي: "إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين"(
).
ثانياً: مناقشة استدلالهم بفعل ابن عباس، وابن عمر، وقول ابن عباس. (.

    الرواية التي استدل بها جمهور العلماء عن ابن عباس، وابن عمر رضي ( عنهم، في قصر السفر لمسافة ثمانية وأربعين ميلاً؛ هو استدلال مُعَارَضٌ بروايات أخرى عنهما، قصرا فيه السفر بمسافة أقل، فضلاً عن معارضتهما لروايات أخرى عن صحابة آخرين. فعملية الانتقاء من الروايات في الاستدلال؛ تضعف هذا الاستدلال، وتعرِّضه للانتقاد.

أما الروايات المعارضة لما استدل به جمهور العلماء فهي:

1- عن عبد ( بن عمر رضي ( عنهما "كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام"(
). 
2- وأن ابن عباس رضي ( عنهما قال: "إذا سافرت يوماً إلى الليل؛ فاقصر الصلاة"(
).
3- وعن ابن عباس رضي ( عنهما قال: "لا تقصروا الصلاة إلا في مسيرة اليوم التام"(
).
4- روى محارب بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي ( عنهما يقول: "إني لأسافر الساعة من النهار؛ فأقصر"(
).
     ومحارب بن دينار قاضي الكوفة من كبار التابعين أحد الأئمة(
). 
5- وروى الثوري عن ابن عمر رضي ( عنهما يقول: "لو خرجت ميلاً؛ قصرت الصلاة"(
).
    وقال ابن حجر: عن الروايتين السابقتين: "إسناد كل منهما صحيح"(
).
6- وعن ابن عمر رضي ( عنهما قال: "يقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال"(
).
7- وعن نافع "أنّ ابن عمر تيمّم، وصلى العصر، وبينه، وبين المدينة، ميل، أو ميلين، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة؛ فلم يُعِد"(
).
8- وعن سالم "أنّ ابن عمر رضي ( عنهما سافر إلى ريم؛ فقصر الصلاة، وهي مسيرة ثلاثين ميلاً"(
).
وجه التعارض في روايات ابن عباس، وابن عمر رضي ( عنهما، مع ما ذهب إليه الجمهور:

    التعارض ظاهر في روايات ابن عباس، وابن عمر، رضي (  عنهما، مع ما ذهب إليه جمهور العلماء.

    فالإمام الشافعي اعتبر مسافة ثمانية وأربعين ميلاًً، " فيما كان مسيرة ليلتين"(
).  

    وسئل الإمام أحمد في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة بُرُد قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لا، أربعة بُرُد: ستة عشر فرسخاً. ومسيرة يومين(
). 
    وابن عباس، وابن عمر رضي ( عنهما قصرا في مسيرة يوم تام؛ وليس في مسيرة يومين. وفي أقل من يوم؛ كما ثبت سابقاً.

    وحاول ابن حجر أن يجمع بين ما اختلف فيه من الروايات فقال: "ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنّ مسافة أربعة بُرُد يمكن سيرها في يوم، وليلة"(
).

    وهذا تأويل بعيد، بالإضافة إلى كونه يهدم أساساً بني عليه حكم شرعي، وهو تأويل لا يحْتَمِلُ ما ذهبوا إليه.

ثالثاً: مناقشة اعتبارهم المشقة تكون في مسافة ثمانية وأربعين ميلاً:

    تخصيص المشقة في هذه المسافة؛ هو تخصيص لا يقوم عليه دليل شرعي، أو دليل من واقع الحال؛ فهناك مَنْ تلحق به المشقة بأطول من هذه المسافة، وهناك مَنْ تلحقه المشقة بأقل منها. 

    وقد تكون المشقة؛ لوعورة الطريق، وصعوبتها؛ وليس لطولها. والنفوس تتفاوت في هذا الأمر، وحصر المشقة في مسافة محددة؛ مبني على الرأي الذي قد يصيب، وقد يخطئ، ويبقى الأمر في دائرة الاحتمالات التي يصعب معها اعتبارها أساساً يركن إليه في تحديد مسافة السفر؛ محل الاختلاف.    

المطلب الرابع

المذهب الثاني: مسافة القصر تقدر بالأيام، وهي ثلاثة أيام، أو يومان.
    أصحاب هذا القول المذهب الحنفي، وقدروا مسافة القصر بالأيام. وهم على قولين:

القول الأول في المذهب الحنفي: مسافة القصر ثلاثة أيام: 

    قال الإمام أبو حنيفة: "لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام، ولياليها بسير الإبل، ومشي الأقدام"(
).

    وهذا مذهب ابن عباس رضي ( عنهما. وإحدى الروايتين عن ابن عمر رضي ( عنهما.

أدلة تقدير مسافة القصر ثلاثة أيام:

1- استدلوا بحديث سفر المرأة مع المحرم، لثلاثة. وهو قول الـرسول (: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها، إلا مع زوجها، أو ذو محرم منها"(
).  
2- قوله (: " يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن"(
).
    قال السرخسي: "فهو تنصيص على أنّ مدة السفر؛ لا تنقص عما يمكن استيفاء هذه الرخصة فيها. والمعنى فيه التخفيف؛ بسبب الرخصة؛ لما فيه من الحرج، والمشقة. ومعنى الحرج، والمشقة؛ أن يحتاج إلى أن يحمل رحله من أهله، ويجعله في غير أهله. وذلك لا يتحقق فيما دون الثلاثة؛ لأنّ في اليوم يحمل رحله من غير أهله، وفي اليوم الثاني إذا كان مقصده يحطه في غير أهله؛ فيتحقق معنى الحرج؛ لهذا قدرنا بثلاثة أيام ولياليها"(
).   

    وقال الكاساني: "ولن يتصور أن يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها، ومدة السفر أقل من هذه المدة"(
).  

    وقال الكاساني: "مطلق الضرب في الأرض يقع على سير يسمى سفراً، والنزاع في تقديره شرعاً، والآية سكتت عن ذلك، وقد ورد الحديث بالتقدير؛ فوجب العمل به"(
). 

    ولكثرة الروايات في مدة السفر، والتي قدرها الحنفية بالأيام. قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: "وقد جاء في هذا آثار مختلفة؛ فأخذنا في ذلك بالثقة، وجعلناه في مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، فلأن يتم الرجل فيما لا يجب عليه؛ أحب إلينا أن يقصر فيما يجب فيه التمام"(
). 

القول الثاني في المذهب الحنفي: مسافة القصر يومان وأكثر الثالث:

    عن أبي يوسف رحمه (، أنه قدَّر بيومين، والأكثر من اليوم الثالث؛ فأقام الأكثر من اليوم الثالث؛ مقام الكمال. وهكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه (، وابن سماعة عن محمد رحمهما ((
).  

المطلب الخامس

مناقشة أدلة المذهب الحنفي في تقدير مسافة السفر

أولاً: استدلالهم بحديث سفر المرأة مع المحرم لثلاثة أيام.

1- الرواية التي استدل بها علماء الحنفية، تقول: قال رسول ( (: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها، إلا معها زوجها، أو ذو محرم"(
).

    هذا النص بتمامه لم أعثر عليه في كتب الرواية؛ فلم أجد حديثاً واحداً يذكر ثلاثة أيام ولياليها. ولعل هذا ما جعل الكاساني، والسرخسي يقولان: "معناه ثلاثة أيام"(
).

    وهناك روايات صحيحة عن النبي ( تذكر ثلاثة أيام، دون ذكر الليالي. فعن ابن عمر رضي ( عنهما أنّ النبي ( قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، إلا مع ذي محرم"(
).  

    أما جمع الأيام مع الليالي، فهناك رواية يوم وليلة، وهي ما رواه أبو هريرة ( قال: قال النبي (: "لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة؛ ليس معها حرمة"(
).

     وفي رواية أخرى ذكرت يومين وليلتين، فعن أبي سعيد الخدري ( عن النبي ( قال: "لا تسافر المرأة يومين وليلتين إلا مع زوج، أو ذي محرم"(
).  

    هذا من حيث التعليق على الحديث محل الاستدلال.

    وأنبه هنا: أنه قد يطلق اليوم ويقصد به اليوم والليلة.

    قال ابن خزيمة: "العرب تذكر يوماً تريد بليلته، وليلة تريد بيومها. قال ( (: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ([سورة آل عمران:41]. وقال (: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ([سورة مريم: 10]؛ فبان، وثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها"(
).

2- أما الاستدلال بحديث سفر المرأة مع المحرم لثلاثة أيام؛ فليس في محله، من جهة اعتباره مسافة القصر في السفر؛ فصح عن النبي ( نهي المرأة عن السفر، بلا محرم في ثلاثة أيام، وفي يومين، وليليتين، وفي يوم وليلة، وفي ثلاث ليال، وفي مطلق السفر.
    عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؛ تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم"(
). 

    وقال رسول ( (: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر، إلا معها ذو محرم منها، أو زوجها"(
). 
    عن عبد ( بن عمر عن النبي ( قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم"(
).   
    وعن ابن عمر رضي ( عنهما أنّ رسول ( ( قال: "لا تسافر المرأة ثلاثاً، إلا ومعها ذو محرم"(
).      
    وقال رسول ( (: "لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم"(
). 

    وقال رسول ( (: "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم"(
).      
    وقال رسول ( (: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً واحداً ليس معها ذو محرم"(
). 
    وهناك روايات أخرى حددت سفر المرأة بالأميال. والبريد، الذي هو أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال؛ فالبريد يساوي اثني عشر ميلاً.

1- عن أبي هريرة ( أنّ رسول ( ( قال: "لا تسافر المرأة بريداً إلا مع ذي محرم"(
).
2-  وعن ابن عباس رضي ( عنهما قال: قال رسول ( (: "لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا معها زوج، أو مع ذي محرم"(
).   
    وعن الاختلاف في الروايات السابقة، قال البيهقي: "فأدّى كلُّ واحد منهم ما حفظ، ولا يكون عدد من هذه الأعداد حَدّاً في السفر"(
).

    وقال النووي عن حديث سفر المرأة: "ليس فيه أنّ السفر لا ينطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام، وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، هذا السفر الخاص"(
). 

    وقال النووي: "فحصل أنّ النبي (، لم يُرد تحديد ما يقع عليه السفر؛ بل أطلقه على ثلاثة أيام، وعلى يومين، وعن يوم وليلة، وعلى يوم، وعلى بريد، وهو مسيرة نصف يوم؛ فدلّ على أنّ الجميع يسمى سفراً. والله أعلم"(
).   

ثانياً: مناقشة قولهم بنينا على الأكثر باختيار رواية ثلاثة أيام:

    مر معنا قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما ( عن تعدد الروايات: "وقد جاء في هذا آثار مختلفة؛ فأخذنا في ذلك بالثقة، وجعلناه مسيرة ثلاثة أيام ولياليها؛ فلأن يتم الرجل فيما لا يجب عليه؛ أحب إلينا من أن يقصر فيما يجب فيه التمام"(
). 
    وما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه ( يتعارض مع الرواية الصحيحة عن أبي سعيد الخدري ( أنّ نبي ( ( قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم"(
). 
    فالأكثر ثلاث فما فوق، وليس ثلاثاً، بالإضافة إلى ما عند الحنفية القصر لمسافة يومين وأكثر الثالث؛ فهذه أيضاً تخالف الرواية المذكورة. 

    ويتبين مما سبق أنّ الاستدلال بحديث سفر المرأة لثلاثة أيام؛ يعتريه كثير من النقد؛ يطعن في اعتباره أساساً لمعرفة حدّ السفر.

ثالثاً: مناقشة استدلالهم أنّ الحرج يتحقق في مسيرة ثلاثة أيام.

    وأما قولهم: الحرج يتحقق في سفر ثلاثة أيام؛ فكان القصر لرفع هذا الحرج؛ فأقول: كيف إذن إذا وقع الحرج في أقلِّ من ثلاثة أيام؛ ألا يصح له القصر؛ لرفع هذا الحرج؟ ولئن كان رفع الحرج، والمشقة؛ هو علة القصر في السفر؛ فإنّ هذا يزيل الخلاف الفقهي في مسافة القصر، ويريح ضمائر العباد في فعل هذه الرخصة الشرعية؛ ولكن الفقهاء الذين خاضوا غِمار الجدل الفقهي؛ لم يركزوا على هذا الأمر؛ وإن أشاروا إليه إشارة في تعليل مذاهبهم المستندة للمذهبين اللذين ذكرتهما في مسافة القصر؛ وهما اعتماد عنصر المسافة بالأميال، والثانية اعتماد عنصر الزمن بالأيام.

    ومن الانتقاد الموجه إلى قول الحنفية؛ ما قاله ابن حزم الظاهري: "ومن العجب أنّ ( تعالى ذكر القصر في الضرب في الأرض مع الخوف، وذكر الفطر في السفر، والمرض، وذكر التيمم عند عدم الماء في السفر، والمرض؛ فجعل هؤلاء حكم نهي المرأة عن السفر إلا مع ذي محرم، وحكم مسح المسافر؛ دليلاً على ما يقصر فيه، ويفطر، دون ما لا قصر فيه، ولا فطر، ولم يجعلوه دليلاً على السفر الذي يتيمم فيه، والسفر الذي لا يتيمم فيه"(
).
    وعن تقدير المسافة بالأيام قال: "ما هذه الأيام؟ أمِنْ حزيران؟ أم مِنْ أيام كانون الأول، فما بينهما؟"(
).     

رابعاًً: مناقشة الاستدلال بحديث المسح على الخفين للمسافر لثلاثة أيام:

    عن شريح بن هانيء قال: أتيت عائشة رضي ( عنها، أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فَسَلْه؛ فإنه كان يسافر مع رسول ( (؛ فسألناه؛ فقال: "جعل رسول ( ( ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم"(
).    

    فكيف أطلق الحنفية اسم السفر على مسافة ثلاثة أيام، واستدلوا بحديث المسح للمسافر؛ والمسافر يصح له المسح ليوم وليلة، وليومين. ولم يعتبروا مسافة القصر يوماً واحداً مع أنّ المسافر يصح له المسح ليوم واحد؛ إن سافر ليوم واحد. واعتبروا مسافة القصر لسفر ثلاثة أيام؟؟

    قال الماوردي: "وأما حديث المسح؛ فلا حجة فيه؛ لأنه يقدر على مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة؛ إذا سارها في ثلاث"(
). 

    والمسافر إذا سافر يوماً مسح؛ فأي علاقة بمسافة ثلاثة أيام في مسافة القصر، وبين حديث المسح؟

    والحديث حدَّ الحدّ الأقصى لمدة المسح؛ فما علاقته بقصر الصلاة في السفر؟

خامساًً: مناقشة الاستدلال بقول ابن عباس، وإحدى الروايتين عن ابن عمر (.

    أما الاستدلال بقول ابن عباس رضي ( عنهما، والقول: إنّ قصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن؛ هي مذهبه؛ فهذا القول غير سديد؛ فكتب الرواية روت عن ابن عباس رضي ( عنهما: أنه قصر في أقلّ من ثلاثة أيام. فعن ابن عباس رضي ( عنهما قال: "إذا سافرت يوماً إلى الليل؛ فاقصر الصلاة"(
). 
    وعن ابن عباس رضي ( عنهما قال: "يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة"(
).

    وعن ابن عباس رضي ( عنهما قال: "تقصر الصلاة في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون ذلك"(
). 

    أما الروايات عن ابن عمر رضي ( عنهما؛ فرويت عنه روايات مختلفة، وأسلوب انتقاء الرواية في الاستدلال؛ غير سديد. و( أعلم.

المطلب السادس

المذهب الثالث: مسافة القصر مطلق السفر وأقله ميل

وهذا مذهب علي بن حزم الظاهري(
).

أدلة هذا المذهب:

1- قول ( (: ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ([النساء:101].

2- قول عمر، وعائشة، وابن عباس رضي ( عنهم: "إنّ (  فرض الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين"(
).
    قال ابن حزم: "ولم يخصّ (  تعالى، ولا رسوله (، ولا المسلمون بأجمعهم، سفراً من سفر؛ فليس لأحد أن يخصه إلا بنص، أو إجماع متيقن"(
).

3- قال ابن حزم: "والسفر هو البروز عن محل الإقامة، وكذلك الضرب في الأرض؛ هذا الذي لا يقول أحد من أهل اللغة ـ التي بها خوطبنا، وبها نزل القرآن ـ سواه؛ فلا يجوز أن يخرج عن هذا الحكم إلا ما صح النص بإخراجه. ثم وجدنا رسول ( ( قد خرج إلى البقيع؛ لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء؛ للغائط، والناس معه؛ فلم يقصروا، ولا أفطروا، ولا أفطر، ولا قصر؛ فخرج هذا عن أن يسمّى سفراً، وعن أن يكون له حكم السفر؛ فلم يجز لنا أن نوقع اسم السفر، وحكم السفر إلا على من سماه من هو حجة في اللغة سفراً؛ فلم نجد ذلك في أقل من ميل"(
).   
4- وقال ابن حزم: وقد روينا عن ابن عمر رضي ( عنهما أنه قال: "لو خرجت ميلاً؛ لقصرت الصلاة"(
).
    فأوقعنا اسم السفر في الفطر، والقصر على الميل فصاعداً؛ إذ لم نجد عربياً، ولا شريعياً عالماً؛ أوقع على أقلّ منه اسم سفر(
). 

5- واستدل ابن حزم بأقلّ مسافة القصر بحديث أنس ( أنّ النبي ( قصر في ثلاثة أميال. قال: "فإنْ قيل: فهلاّ جعلتم الثلاثة الأميال كما بين المدينة، وذي الحُليفة حداً للقصر، والفطر؛ إذ لم تجدوا عن الرسول ( أنه قصر، ولا أفطر في أقل من ذلك. قلنا: ولا وجدنا (؛ منع من الفطر، والقصر في أقل من ذلك(
)؛ بل وجدناه ( أوجب عن ربه تعالى الفطر في السفر مطلقاً، وجعل الصلاة في السفر ركعتين مطلقاً؛ فصح ما قلناه"(
).    

    قال ابن تيمية: "فإنّ الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف، والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع (، ويقيد ما قيده؛ فيقصر المسافر في كلِّ سفر. وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر، والصلاة على الراحلة، والمسح على الخفين"(
).   

    وقال ابن تيمية: "ومن قسّم الأسفار إلى قصير، وطويل، وخصّ بعض الأحكام بهذا، وبعضها بهذا، وجعلها متعلقة بالسفر الطويل؛ فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. والله ( أعلم"(
). 
المطلب السابع

بيان مقدار الميل الهاشمي بالكيلومترات

    قدّر جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة مسافة القصر بالأميال، وهي عندهم ثمانيةٌ وأربعون ميلاً.

    وقال ابن حزم الظاهري: "أقل مسافة القصر ميل واحد"(
).

    وصح أنّ النبي ( قصر لمسافة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ.

    وقبل أنْ أنتقل إلى بيان القول الراجح من أقوال العلماء في مسافة القصر؛ أبين مقدار الميل الذي اعتمده العلماء في تقدير المسافات. 

نسبة الميل الهاشمي:

    نسب الميل الهاشمي إلى هشم جدّ النبي (. وقيل: لأنّ هاشم جدّ النبي ( هو الذي حدّ الحدود،وقدّر هذا الميل. وقيل: الهاشمي؛ لأنّ بني هاشم حدّدوه، وأعلموه(
).  

تعريف الميل: 

    الميل في الأرض منتهى مدّ البصر(
)؛ لأنّ البصر يميل عنه على وجه الأرض؛ حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري(
).

    وقيل: "حدّه أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة؛ فلا يدري أهو رجل، أو امرأة، أهو ذاهب، أو آت"(
).  

    ويقال للأعلام المبنية في طريق مكة: (أميال)؛ لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل(
). 

    وقيل: الميل الهاشمي؛ لأنّ بني هاشم حدّدوه، وأعلموه(
).

    وقيل: لأنّ هاشم جدّ النبي (؛ هو الذي حدّ الحدود، وقدر هذا الميل.

مقدار الميل بالأقدام.

الميل اثنا عشر ألف قدم(
).

مقدار الميل بالخطوات.

قيل: ألف خطوة للجمل(
).

مقدار الميل بالذراع.

    اختلف العلماء في تقدير الميل بالذراع؛ اختلافاً بعيداً. وأذكر أقوالهم فيه.

القول الأول:

الميل لا يقع في أقل من ألفي ذراع(
).

القول الثاني:

    قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع. والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة. والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة(
). 

وقال ابن حجر: وهذا الذي قاله؛ هو الأشهر(
). 

القول الثالث:

هو: أربعة آلاف ذراع(
).

القول الرابع:

وقيل: ثلاثة آلاف ذراع(
).

القول الخامس:

ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع(
).

القول السادس:

    وقيل: خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعاً بذراع الحديد المستعمل في مصر، والحجاز بعصر ابن حجر العسقلاني(
).

قال الساعاتي(
): الميل: 
أربعة آلاف ذراع: وهو اختيار الحنفية.

ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع: عند المالكية.

ألفا ذراع: مشهور المذهب عند المالكية.

ستة آلاف ذراع: عند الشافعية، والحنابلة(
).

مقدار الذراع

الذراع يساوي46.2سم. وقيل الذراع يساوي: ما بين طرفي المرفق إلى آخر الأصبع المتوسط، وهو ستة وثلاثون أصبعاً، كلُّ أصبع ست شعيرات بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى(
).

مقدار الميل بالكيلو مترات، وبيان مسافة القصر بالكيلومترات

    مر سابقاً مقدار الميل بالذراع، وكذلك مقدار الذراع، وعليه نستطيع أن نعرف مقدار الميل بالكيلو مترات في زماننا، والذي سنرى فيه اختلافاً بين العلماء.

    وقبل بيان ذلك أؤكد مرة أخرى على أنّ مسافة القصر عند جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة هي: ثمانية وأربعون ميلاً. وعلى أساسها سنحسب المسافة بالكيلو مترات.

القول الأول في مسافة القصر:

48 ميل. والميل 2000 ذراع. وهذا يساوي: 44.35 كم.

القول الثاني:

48 ميل. والميل يساوي 6000 ذراع. وهذا يساوي: 133.056 كم.

القول الثالث: 

48 ميل. والميل يساوي 4000 ذراع. وهذا يساوي: 88.704 كم.

القول الرابع:

 48 ميل. والميل يساوي 3000 ذراع. وهذا يساوي: 66.52 كم.

القول الخامس:

48 ميل. والميل يساوي 3500 ذراع. وهذا يساوي: 77.61 كم.

القول السادس:

48 ميل. والميل يساوي 5250 ذراع. وهذا يساوي: 16.42 كم.

مقدار المسافة التي قصر فيها الرسول ( بالكيلومترات

الأولى: ثلاثة أميال: وعلى حساب الميل 4000 ذراع تكون: 5.54 كم.

الثانية: ثلاثة فراسخ. وهي تسعة أميال. وعلى حساب 4000 ذراع تكون مسافة القصر:16.63كم. 

المطلب الثامن

القول الراجح في تحديد مسافة القصر

     استعرضتُ في الصفحات السابقة مذاهب الفقهاء في مسافة القصر، وبينت أدلتهم، وأوضحت مذاهبهم، والأسس التي بنوا عليها تقدير مسافة القصر، وناقشت تلك الأدلة، وعلقت عليها بما قاله العلماء. 

    وأوضحت مقدار الميل الهاشمي بالأذرع، والكيلو مترات، وظهر الخلاف الواضح بين الفقهاء في تحديد مقدار الميل، وأنّ التفاوت كبير في تقدير المسافات عند جمهور الفقهاء الذين قدروا مسافة القصر بثمانية وأربعين ميلاً؛ فأصبحت مسافة ثمانية وأربعين ميلاً متفاوتة تفاوتاً كبيراً؛ ولم تعد كلمة واحدة، ومسافة واحدة على ما تبادر. ومسافة القصر تعني لكل مذهب مسافة تختلف عن الأخرى. 

    وبعد تلك الصفحات الممتلئة بالأقوال، وأدلتها؛ أقول: إذا أمعنا النظر في استدلالات الفقهاء؛ نجدها ترتكز إلى:

1- الآية الكريمة: وهي قول ( (: ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ([سورة النساء: 101]. 
    والآية الكريمة ذكرت القصر في السفر مطلقاً، ولم تحدّ له مسافة، وإذا نظرنا في القرآن الكريم؛ نجد للآية الكريمة أمثالاً، منها قول ( (:( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ([سورة النساء:94]. وقوله تعالى عن الشهادة في الوصية في حال السفر: ( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ([سورة المائدة: 106].

    أما الآية الأولى، قال القرطبي: "الضرب: السير في الأرض. تقول العرب: ضربت في الأرض؛ إذا سرت لتجارة، أو غزو، أو عمرة. وتقول: ضربت الأرض دون "في"؛ إذا قصدت حاجة الإنسان، ومنه قول النبي (: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان"(
).
    قال ابن قدامة: "ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج"(
).

    والآية الثانية: قول ( (: ( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( قال القرطبي: أي سافرتم(
).

    وواضح من الآيات السابقة؛ ترك تحديد المسافة التي يقطعها المسافر؛ لتنفيذ الأحكام الشرعية المذكورة في الآيات. وإنما علق الحكم على مقتضى السفر؛ بغض النظر عن المسافة المقطوعة؛ فالأصل كل ما سمي سفراً؛ يحمل المعنى المذكور. 

2- الحديث الشريف الصحيح: وإذا ما دققنا في كتب الرواية التي نقلت أسفار النبي (؛ نجد الرواية الصحيحة تذكر أقل مسافة سافرها النبي (، وقصر فيها الصلاة؛ هي مسافة ثلاثة أميال. أو ثلاثة فراسخ: أي تسعة أميال.

    فعن يحيى بن يزيد الهنائي قال: "سألت أنس بن مالك ( عن قصر الصلاة، فقال: "كان رسول ( ( إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ؛ صلى ركعتين"(
).

    وقال ابن حجر عن هذا الحديث الذي يبين مسافة القصر: "وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك، وأصرحه"(
).

    وقال ابن قدامة الحنبلي: "التقدير بابه التوقيف؛ فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد؛ سيما وليس له أصل يُرَدُّ إليه، ولا نظير يقاس عليه"(
). 

    وقال ابن قدامة: "والحجّة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه"(
).

    ومعلوم أنه لا يوجد إجماع بين العلماء على تحديد مسافة القصر؛ فقد "عدَّ ابن المنذر فيها عشرين قولاً"(
).

    وهناك رواية أخرى تؤيد رواية صحيح مسلم، في قصر النبي ( لمسافة ثلاثة أميال. فعن أبي سعيد "أنّ النبي ( كان إذا سافر فرسخاً؛ قصر الصلاة"(
). والفرسخ ثلاثة أميال.

محاولة تأويل قصره ( لمسافة ثلاثة أميال:

    حاول بعض الفقهاء تأويل قصر النبي ( لمسافة ثلاثة أميال؛ تأويلاً يُبعِدُ الاستدلال بالحديث محلِّ الدليل؛ فمنهم من قال: "يحتمل أنه أراد به إذا سافر سفراً طويلاً قصر؛ إذا بلغ ثلاثة أميال"(
).

ومنهم من قال: "ليس معناه أنّ غاية سفره كانت ثلاثة أميال؛ بل معناه إذا سافر سفراً طويلاً؛ فتباعد ثلاثة أميال قصر"(
).

الرد على محاولة تأويل قصره ( لمسافة ثلاثة أميال:

    قال ابن حجر: "وقد حمله [الحديث] من خالفه على أنّ المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر؛ لا غاية السفر، ولا يخفى بُعْدُ هذا المحمل"(
).

    وبيّن ابن حجر أنّ رواية البيهقي للحديث تردُ هذا المحمل وهي: ما رواه يحيى بن هانيء قال: سألت أنس بن مالك ( عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة؛ فأصلي ركعتين؛ حتى أرجع. فقال أنس (: "كان رسول (  ( إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ ـ شك شعبة ـ؛ قصر الصلاة(
).    

    فهذه الرواية صريحة في ردّ ادعاء ما حمله بعض الفقهاء؛ في تأويل قصر النبي ( مسافة ثلاثة أميال، أو فراسخ. وهي رواية صريحة تنص على أنه سأل أنس بن مالك ( عن قصر الصلاة، ولم يسأله عن مكان ابتداء قصر الصلاة؛ بدليل قوله "كنت أقصر إذا خرجت من الكوفة إلى البصرة؛ حتى أرجع". فيحيى سأل أنس ( عن قصر الصلاة بتلك المسافة من البصرة إلى الكوفة؛ فأجابه أنس قصر النبي (؛ لثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ.   

    وهناك رواية أخرى تؤكد قصر النبي ( في مسافة أقل من ثمانية وأربعين ميلاً، وهي رواية صحيحة.

    عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السِّمْط إلى قرية على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلاً؛ فصلى ركعتين؛ فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: "إنما أفعل كما رأيت رسول ( ( يفعل"(
). 

    وهذه رواية تتحدث عن سفر من أسفار النبي (.

    قال ابن حزم: "لو كان هذا السفر في طريق الحج؛ لم يسأله، ولا أنكر ذلك"(
).  
    ومعلوم أنّ المسافر يصح له القصر؛ إذا فارق بيوت بلده، وليس لذلك مسافة محددة؛ فمن أين أتى التأويل المذكور؟

    وهذا يدلّ على أنّ القصر؛ ليس قصراً في طريق الحج، ولا هو موضع التباعد عن المدينة؛ ليبدأ منه القصر؛ كما أنّ جماهير الفقهاء يقولون بالقصر؛ إذا فارق بنيان بلده، ولا يتعلق ذلك بمسافة محددة، أو قياس معيّن.

    وقال ابن القيم: "ولم يَحُدّ النبي ( لأمته مسافة محددة للقصر، والفطر؛ بل أطلق ذلك في مطلق السفر، والضرب في الأرض؛ كما أطلق لهم التيمم في كلِّ سفر. وأما ما يروى بالتحديد باليوم، أو اليومين، أو الثلاثة؛ فلم يصح عنه شيء البتة. والله أعلم"(
). 
    ويتضح مما سبق أنّ النبي ( قصر لمسافة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ، وكلُّ تأويل لهذا القصر؛ بعيد عن حقيقة الرواية. وإذا أخذنا بالأحوط من جهة الرواية؛ تكون مسافة قصره ( ثلاثة فراسخ، وتساوي تسعة أميال.

3- الروايات عن الصحابة الكرام (: 
استدل جمهور الفقهاء، وكذلك فقهاء الحنفية، وغيرهم بروايات تؤيد ما ذهبوا إليه عن الصحابة (، وعلى رأسهم ابن عباس، وابن عمر (. وسبق لي أن ذكرت هذه الروايات، وما يخالفها أيضاً.

والذي أريد أن أصل إليه أمرين:

الأول: إنّ هناك روايات عن الصحابة (؛ تثبت أنهم قصروا الصلاة؛ لثلاثة أميال كما فعل النبي (.

    فعن اللجلاج قال: "كنا نسافر مع عمر بن الخطاب (؛ فنسير ثلاثة أميال؛ فيتجوَّز في الصلاة ويقصر"(
). 

    وعن ابن عمر رضي ( عنهما قال: "يقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال"(
).
    وعن نافع عن ابن عمر رضي ( عنهما "أنه كان يقيم بمكة؛ فإذا خرج إلى منى؛ قصر"(
).
    وعن نافع "أنّ ابن عمر تيمّم، وصلى العصر، وبينه وبين المدينة ميل أو ميلين، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة؛ فلم يُعِد"(
).

    وهناك روايات عن الصحابة (، قصروا الصلاة فيها، لأقل من ثلاثة أميال.
    روى محارب بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي ( عنهما يقول: "إني لأسافر الساعة من النهار؛ فأقصر"(
).

    ومحارب بن دينار قاضي الكوفة من كبار التابعين أحد الأئمة(
). 
    وروى الثوري عن ابن عمر رضي ( عنهما يقول: "لو خرجت ميلاً؛ قصرت الصلاة"(
). 
    وقال ابن حجر عن الروايتين السابقتين: "إسناد كل منهما صحيح"(
).
    وهذه الروايات تؤكد أنّ القصر يتعلق بما يسمى سفراً؛ بغض النظر عن المسافة المقطوعة، أو المدة الزمنية المستغرقة. 

الأمر الثاني: وهو يتعلق بالروايات عن الصحابة (.

    الروايات المروية عن الصحابة (؛ اختلفت عن الصحابي الواحد، وتضاربت الروايات؛ فكيف بمن خالفه من بقية الصحابة (. 

أمثلة للروايات المختلفة عن الصحابة في مسافة القصر:

    قال ابن قدامة: "روي عن ابن عمر رضي ( عنهما أنه كان يقصر في مسيرة عشرة فراسخ.

    قال ابن المنذر: ثبت أنّ ابن عمر رضي ( عنهما كان يقصر إلى أرض له، وهي ثلاثون ميلاً.

    وروي نحو ذلك عن ابن عباس رضي ( عنهما، فإنه قال: يقصر في اليوم، ولا يقصر فيما دونه. ويروى عن ابن مسعود ( أنه يقصر في مسيرة ثلاثة أيام.

    قال الأوزاعي: كان أنس ( يقصر فيما بينه، وبين خمسة فراسخ.

    وروي عن علي ( أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة؛ فصلى بها الظهر، والعصر ركعتين، ثم رجع من يومه، فقال: أردت أن أعلمكم سُنة نبيكم(
). 

    عن جبير بن نفير قال:  خرجت مع شرحبيل بن السِّمْط إلى قرية على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلاً؛ فصلى ركعتين. فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: "إنما أفعل؛ كما رأيت رسول ( ( يفعل"(
).  
    وروي أنّ دحية الكلبي خرج من قرية في دمشق مرة إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر، وأفطر معه أناس، وكره آخرون أن يفطروا"(
)(
).
    ولهذا وجدنا العالِم الحنبلي أبا القاسم الخرقي يقول: "ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة؛ ولا حجة فيها مع الاختلاف"(
). 

    وقال ابن تيمية: "فليس الكتاب، ولا السنة يخصان سفراً دون سفر، لا بقصر، ولا بفطر، ولا تيمم، ولم يحدّ النبي ( مسافة القصر بحدٍّ زماني ولا مكاني، والأقوال في ذلك متعارضة؛ ليس على شيء منها حُجّة، وهي متناقضة"(
).    

    ويرجح ابن تيمية القصر في السفر الطويل، والقصير. قال: "لأنّ النبي ( لم يوقِّت للقصر مسافة، ولا وقتاً، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة، ومزدلفة، وهذا قول كثير من السلف، والخلف؛ وهو أصح الأقوال في الدليل؛ ولكن لا بدّ أن يكون ذلك مما يُعدّ في العرف سفراً"(
).  

    والذي أريد أن أذهب إليه في مسألة الروايات المختلفة عن الصحابة؛ هو اعتماد الرواية عنهم فيما اتفق مع فعل النبي (، وما صحت الرواية عنه (. وأما ما عارض فعله ( وما صح عنه (؛ فيعدّ من الحالات التي وقعت في حياتهم، وقصروا ( فيها، ولا تُعارِض قصر النبي ( في مسافة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ؛ بل تدل كلها أنهم كانوا يقصرون (؛ لكل ما يسمى سفراً. والله أعلم.

4- تقدير الأميال الهاشمية (48ميلاً) بالكيلو مترات:

    تعدّ مسألة تقدير الأميال الهاشمية بالكيلومترات، من المسائل المشتتة لمذهب جمهور الفقهاء؛ بتقدير المسافة بتلك الأميال، وحسابها بالمقاييس الحديثة في زماننا؛ فهناك فوارق كبيرة في تقدير تلك الأميال؛ فأقل تقدير لها: 44 كم، وأكبر تقدير لها: 133 كم. وإذا اعتمدنا الأشهر على ترجيح ابن حجر: تكون 116كم. وإذا اعتمدنا الأقل 44 كم، يكون الفرق بين أقل تقدير وأكبر تقدير 89كم، وهي مسافة لا يستهان بها في المقاييس.

    وهذه مشكلة أخرى تبرز فيما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنّ مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً. والاختلاف الشديد في تقديرها بالمقاييس المعاصرة.

    وهذا يجعلنا نتشبث أكثر بالرواية الصحيحة في قصر الصلاة، عن النبي (، والروايات التي وافقتها عن الصحابة (؛ ففيها المخرج من الخلاف الفقهي، والجدل العلمي، وأنجى، وأَسْلم. والله أعلم.  

خلاصة القول: 

    بعد هذا العرض والمناقشات أقول: إنّ الأسلم للباحث بعد هذا الجهد أن يقول: إنه لا نكير على من قصر في ثلاثة فراسخ، وهي مسافة تسعة أميال، أو مسافة ثلاثة أميال في رواية؛ لقوة هذا المذهب في أدلته، وعلى رأسها فعل النبي (، وفعل عدد من الصحابة (. ومن اطمأنت نفسه لقصر المسافة في ثمانية وأربعين ميلاً على الاختلاف البعيد بمساواتها بالكيلومترات؛ فله ذلك. 

    فالقصر رخصة على التخيير، وصدقة من العلي القدير، وسنة النبي محمد (، البشير النذير. والأولى فعلها، ولا يأثم المسافر بتركها. والله تعالى أعلم. 

    قال ابن تيمية: "ولكن هذه مسائل اجتهاد؛ فمن فعل بقول بعض العلماء؛ لم يُنكر عليه"(
). والله أعلم.

المبحث الثاني
مدّة القصر

المطلب الأول

المدة التي يباح للمسافر القصر فيها

    للعلماء في المدة التي يباح للمسافر القصر فيها مذاهب، وسأعرض أشهر مذاهبهم بأدلتها، وأبين الراجح منها، وعدَّ النووي في مدة القصر أقوالاً منها:"

1- أربعة أيام غير يومي الدخول، والخروج: وهو مذهب الشافعية، وقول عثمان بن عفان (، وابن المسيب، ومالك، وأبي ثور.

2- خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول: مذهب الحنفية، والثوري،  والمزني، ورواية عن ابن عمر.
3- اثنا عشر يوماً: وهو قول الأوزاعي، وابن عمر في رواية، وعبيــد (  بن عبد (  بن عتبة.
4- تسعة عشر يوماً: وهو قول ابن عباس، وإسحاق بن راهويه.
5- عشرة أيام: مذهب الحسن بن صالح.
6- أكثر من خمسة عشر يوماً: قول أنس، وابن عمر، وسعيد بن جبير والليث. 
7- ما يزيد على أربعة أيام: مذهب أحمد.
8- اثنان وعشرون صلاة: رواية عن أحمد.
9- ثلاثة أيام: مذهب سعيد بن المسيب.
10- يقصر إلا أن يدخل مصراً من الأمصار: وهو قول الحسن البصري، وعن عائشة نحوه.
11- يوم وليلة: قول إسحاق بن راهويه، ورواية عن أنس، وابن عمر.
12- يقصر أبداً؛ حتى يدخل وطنه، أو بلداً له فيه أهل، أو مال: قول إسحاق بن راهويه"(
).
13- عشرون يوماً، فإن نوى إقامة مدة صلاة واحدة فأكثر؛ أتم: قول ابن حزم(
). 
المطلب الثاني

أشهر المذاهب في مدة القصر

المذهب الأول: مدة القصر أربعة أيام: 
وهذا قول جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة(
).
    وعند الحنابلة لمن نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة(
).

الأدلة:

أولاً: استدلوا بقوله (: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً"(
). 
    وهو ما رواه العلاء بن الحضرمي قال: سمعت رسول ( ( يقول: "للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصَّدر بمكة"(
).

    قال النووي: "لأنّ المهاجرين ( حرم عليهم الإقامة، ثم رخص لهم النبي (: أن يقيموا ثلاثة أيام"(
). 

    واستثناء الثلاثة؛ دلّ على أنها ليست بإقامة، وإنّ ما زاد عليها إقامة(
). 

    وقال ابن عبد البَرّ: "فوجب بهذا أن يكون من نوى التمام أكثر من ثلاث؛ فهو مقيم، ومن كان مقيماً؛ لزمه الإتمام"(
).

ثانياً: أقام رسول ( ( يقصر بمنى ثلاثاً(
).

ثالثاً: أجلى عمر بن الخطاب ( اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم تاجراً؛ أن يقيم ثلاثاً(
).

    وأما رواية عمر (؛ فهي: أنه "كان عمر ( لا يدع اليهودي، والنصراني، والمجوسي؛ إذا دخلوا المدينة؛ أن يقيموا بها إلا ثلاثاً قدر ما يبيعون سلعتهم"(
). 
    وفي رواية أخرى عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ( عنه "ضرب لليهود، والنصارى، والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال"(
).

رابعاً: كان عثمان بن عفان (، وسعيد بن المسيب يقولان: "إذا أجمع المسافر على المقام أربعة أيام؛ أتم الصلاة"(
).

    ورواية سعيد بن المسيب رواها عنه قتادة عن سعيد قال: "إذا أقمت بأرض أربعاً؛ فصلِّ أربعاً"(
).

    وفي رواية عنه: "من أجمع على إقامة أربع ليال، وهو مسافر؛ أتمّ الصلاة"(
).  

    وقال مالك: "وذلك أحب ما سمعت إليّ"(
).

المذهب الثاني: مدة القصر خمسة عشر يوماً.

    وهو مذهب الحنفية، وقول ابن عمر رضي ( عنهما(
). 

    وهو مروي عن ابن عباس رضي ( عنهما(
).
    قال الكاساني: "معناه لا يتوصل إليه بالاجتهاد؛ ولأنه من جملة المقادير، ولا يظن بهما التكلم فيه جزافاً؛ فالظاهر أنهما قالاه سماعاً من رسول (  ("(
).                                          

الأدلة:

أولاً: عن ابن عباس رضي ( عنهما قال: "أقام النبي ( خمس عشرة ليلة؛ يقصر الصلاة"(
). 

وفي رواية أخرى: "أقام رسول ( ( بمكة خمس عشرة ليلة؛ يصلي ركعتين"(
). 
ثانياً: رواية ابن عمر رضي ( عنهما(
).

    وفي رواية أخرى، عن مجاهد كان ابن عمر رضي ( عنهما إذا قدم مكة؛ فأراد أن يقيم خمس عشرة ليلة؛ سرّح ظهره؛ فأتم الصلاة(
).    

    وفي رواية كتب عبيد ( بن عمر إلى ابن عمر رضي ( عنهما وهو بأرض فارس: إنّا مقيمون إلى الهلال؛ فكتب أن أصلي ركعتين(
).

ثالثاً: وعن سعيد بن المسيب قال: "إذا أزمعت قيام خمس عشرة ليلة؛ فأتم الصلاة"(
). 

    وروى مثله محمد بن الحسن عن سعيد(
).

رابعاً: عن سعيد بن جبير قال: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة؛ فأتم الصلاة(
).

    وقال السرخسي: "وإنما قدرنا بخمسة عشر يوماً؛ لأنّ التقدير إنما يكون بالأيام، أو بالشهور، والمسافر لا يجد بدّاً من المقام في المنازل أياماً للاستراحة، أو لطلب الرفقة؛ فقدرنا أدنى مدة الإقامة بالشهور؛ وذلك نصف شهر"(
).  
خامساً: لأنّ مدة الإقامة في معنى الطهر؛ لأنه يعيد ما سقط من الصوم والصلاة؛ فكما يتقدر أدنى مدة الإقامة في معنى الطهر بخمسة عشر يوماً؛ فكذلك أدنى مدة الإقامة؛ ولهذا قدرنا أدنى مدة السفر بثلاثة أيام اعتباراً بأدنى مدة الحيض(
).  

المطلب الثالث

القول الراجح في مدة القصر

للمسافر القصر؛ وإن طالت مدة السفر؛ ما لم ينو الإقامة 

    الأدلة السابقة التي استدل بها العلماء على المدة التي يجوز للمسافر أن يقصرها؛ أرى فيها أنها حالات وقعت في أسفار النبي (، وأسفار الصحابة (.

وهذه الحالات لم تكن لتحديد مدة معينة محدودة للسفر، لا يجوز تجاوزها؛ بقدر ما بينت وقائع حدثت في أسفار النبي (. 

    وبالإضافة إلى ذلك لم نجد رواية واحدة تنص على مدة القصر صراحة، أو قولاً واحداً؛ يأمر بمدة القصر، أو ينهى عن الزيادة على مدة معينة للقصر؛ وبالتالي كان تعيين مدة محددة بناء على الوقائع، والأفعال؛ أمراً ليس سهلاً، وصعب التحقق.

    ووجدنا علماء أجلاء؛ اعتمدوا على تحديد مدة القصر على رواية، وأوّلوا كل رواية تتعارض مع المدة التي حددوها، وأجهدوا أنفسهم في التأويل، والتحليل؛ لتستقر في نظرهم المدة التي اعتمدوها.

    وهناك جملة من الأدلة التي تؤكد أنّ الأصل في مدة القصر، أن يقصر المسافر؛ ما لم ينو الإقامة؛ وإن طالت المدة. 

    وقبل ذلك أذكر أقوالاً للفقهاء في هذه المسألة.

    قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم أنّ للمسافر أن يقصر؛ ما لم يُجْمِع على إقامة، ولو أتى عليه سنون"(
).    

    وعن عامر الشعبي قال: "كنت أقيم سنة، أو سنتين؛ أصلي ركعتين"(
).

    وعن مسروق: أقام سنتين يصلي ركعتين بالسلسلة؛ فقيل: ما حملك على هذا يا أبا عائشة؟ قال: التماس السنة(
).  

    وعن الحسن قال: يصلي ركعتين؛ وإن أقام سنة(
).

    وعن علقمة أنه أقام بخوارزم سنتين؛ فصلى ركعتين(
).

الأدلة:

1- عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنساً ( يقول: "خرجنا مع النبي ( من المدينة إلى مكة؛ فكان يصلي ركعتين، ركعتين؛ حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: كم أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً"(
). 
    فالرواية صريحة عن أنس ( أنّ قصره ( استمر طيلة بقائه في مكة، وانتهى برجوعه إلى المدينة، وأن ذلك استغرق عشراً. فمدة العشر لم تدل على أنها مدة محددة للقصر؛ بقدر ما دلت أنها مدة السفر الذي تم القصر فيه.

2- وعن جابر بن عبد ( رضي ( عنهما أنّ النبي ( "أقام بتبوك عشرين يوماً؛ يقصر الصلاة"(
).

3- عن سالم بن عبد ( أنّ عبد ( بن عمر كان يقول: "أصلي صلاة المسافر؛ ما لم أُجمِع مكثاً؛ وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة"(
).
4- عن ابن عباس رضي ( عنهما قال: "أقام رسول ( ( بخيبر أربعين ليلة؛ يقصر الصلاة"(
).
5- عن نافع: أنّ ابن عمر رضي ( عنهما أقام بأذربيجان ستة أشهر؛ يقصر الصلاة. وكان يقول: إذا أزمعت "نويت" إقامة؛ فَأَتِمّ(
).

    وفي رواية عن ابن عمر: قال: "يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر، أو شهرين؛ فرأيتهم يصلونها ركعتين، ركعتين"(
).

6- عن عبد الرحمن بن المسْوَر عن سعد قال: "كنا معه بالشام شهرين، فكنا نتم، وكان يقصر، فقلنا له؛ فقال: إنّا نحن أعلم"(
).

7- عن زكريا بن عمر أنّ سعد بن أبي وقاص وفد إلى معاوية، فأقام عنده شهراً يقصره(
).   

8- عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنا معه في بعض بلاد فارس سنتين، وكان لا يجمِّع، ولا يزيد على ركعتين(
). 

9- إنّ أنس بن مالك ( "أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان؛ يصلي ركعتين ركعتين"(
).

10- عن زائدة بن عمير قال: قلت لابن عباس: "إني أخرج مسافراً؛ فأقيم سنين؛ فأقصر؟ قال: ليس بقصر؛ ولكن تمام؛ فصلِّ ركعتين"(
).

11- سأل رجل عبد ( بن عمر رضي ( عنهما؛ فقال: "يا أبـــا عبد الرحمن، آتي المدينة طالب حاجة؛ فأقيم بها السبعة الأشهر؛ فكيف أصلي؟ قال: صلِّ ركعتين ركعتين"(
). 

12- عن سعيد بن جبير قال: "إذا وضعت رحلك بأرض؛ فأتمَّ الصلاة"(
).

13- سأل رجل ابن عباس رضي ( عنهما قال: "إني أقيم بالمدينة حولاً، لا أشدّ على سير. قال: صلِّ ركعتين"(
).
14- عن أبي جمرة نصر بن عمران قال لابن عباس: "إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان؛ فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين؛ وإن أقمت عشر سنين"(
).

15- عن الحسن أنّ عبد الرحمن بن سمرة "شتّى بكابل شتوة، أو شتوتين؛ يصلي ركعتين"(
).

16- عن الحسن أنّ أنس بن مالك ( "أقام بنيسابور سنة، أو سنتين؛ يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين"(
). وقال الهيثمي: "رجاله موثوقون"(
).

17- عن أنس (: "أنّ أصحاب رسول ( ( أقاموا برامهرمز تسعة أشهر؛ يقصرون الصلاة"(
).
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عوني أحمد محمد مصاروة

أكاديمية القاسمي

الزواج العرفي بين الشرع والقانون

1.
المقدمه

الحمد لله الذي جعل بين الزوجين مودة ورحمة, والصلاة والسلام على خير هاد للبشرية جمعاء وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار.

1. إن عقد الزواج الكامل هو العقد الذي يقوم على أساس التكافل والرحمة والمودة يقول تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (الروم/21). لكن الشارع الحكيم يم يترك هذه العلاقات من دون ضوابط ومحددات, بل فرض على الزوجين وعلى سائر أفراد الأسرة من الحقوق والواجبات المتبادلة لتحقيق السعادة والتماسك ولنبذ الشقاق والخلاف من شأنه تفكيك الأسرة.
إن الأحوال الشخصية في شريعتنا جاءت مفصلة الأحكام لأن معظمها مبني على مصلحة ثابتة لا تتغير, إلا أن مستجدات العصر متسارعة الظهور والنشوء والأنتشار, وكما هو معلوم في أصول الفقه أن النصوص متناهية والوقائع والمستجدات غير متناهية, والشارع الحكيم لم يفصّل الأحكام وذلك لفتح باب الأجتهاد وإعمال العقل في الأستنباط لما يجد من الحوادث المستجدة.

لذا, فإن الفقهاء اجتهدوا في مسائل الأحوال الشخصية, وعالجوا هذه المستجدات والمشكلات, معتمدين على الفهم الثاقب والعميق لروح النص ومقاصد الشريعة والمصلحة الشرعية المعتبرة, ولخطورة المسألة وحساسيتها وجدوا أنه من غير الممكن الخوض في الحكم عليها قبل أن يتصور حقيقتها – لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول أهل الأصول _, ولا يمكن الحكم عليها قبل التحقق من موافقتها للأدلة الشرعية أو معارضتها لها في كثير من الفروع.

ولا شك أن الزواج العرفي بعد من تلك الوقائع والمستجدات الذي كرّس له حصة كبيرة من النظر والأجتهاد, ويعد هذا النوع من الأنكحة من أخطر الموضوعات المعاصرة في باب الزواج, وقد انتشر انتشارا واسعا بسبب تلاحق تشريعات الأحوال الشخصية وزيادة الألتزامات في الزواج الرسمي مما أدى إلى الهروب من الزواج الرسمي إلى الزواج العرفي, وكما هو معلوم أن هنالك من الأنكحة العرفية الدارجة في كثير من المناطق أنكحة باطلة لسريتها وخلوها من الشهود والولي, فلجهل كثير من الشباب والشابات في الشريعة نراهم ينزلقون إلى مثل هذه الأنكحة لتحقيق غرائزهم وأهوائهم, أو أن البعض الآخر يجد أن هذا الزواج أخف بكثير من حيث القيود والتي تجدها في الزواج الرسمي, مما يجعله بذلك مصطدما بقوانين الدولة التي تمنعه من الإقدام إلى مثل هذه الأنكحة, وتجبره على توثيق وتدوين زواجه في الدائرة الرسمية المعنية.

لذا سأحاول في هذا البحث المتواضع أن أتناول الجوانب المتعلقة في الزواج العرفي: الشرعية والقانونية والأجتماعية وصور في الخاتمة إلى التقويم المطلوب لهذا النوع من العقود.

أهداف البحث:

1) إلقاء الضوء على موضوع الزواج العرفي من الوجهة الشرعية والقانونية.

2) بيان موقف علماء الشريعة ورحال القانون والقضاء في موضوع الزواج العرفي والآثار والأحكام المترتبة عليه.
3) بيان سعة الشريعة – بنصوصها وقواعدها العامة القائمة على جلب المنافع ودرء المفاسد – في تقبل كل واقعة جديدة من أجل بيان حكمها لاسيما في زمان فسدت فيه الذمم, وتجرأ الناس على الدين.
سؤال البحث:

1) هل يمكن اعتبار ظاهرة انتشار الزواج العرفي كنازلة من النوازل المستجدة ضرورة عصرية ملحة تتوافق مع الضوابط الشرعية والقانونية.

2) في ضوء انتشار ظاهرة الزواج العرفي, فهل نجح في تجاوز مشكلات الزواج المعاصرة في الواقع العملي للأسرة المسلمة.
أهمية أختيار الموضوع:
أولا: تكمن أهمية موضوع البحث في كونها تتطرق إلى نازلة مستجدة تحتاج إلى بيان من علماء الشريعة والقانون.

ثانيا: يحاول البحث الوصول إلى آراء علماء الشريعة والقانون في هذه المسألة مع بيان الأبعاد والآثار المترتبة عليها.

ثالثا: يحاول البحث الكشف عن كيفية تعامل الهيئات التشريعية والقانونية فيما يخص هذه المسألة من خلال الدراسات الشرعية والقوانين الوضعية في باب الذي يخص الأحوال الشخصية.

رابعا: كون موضوع البحث – الزواج العرفي – يتطرق لمسألة مهمة وخطيرة يترتب عليها بنيان الأسرة التي هي أساس المجتمع المسلم.

أسباب اختيار الموضوع:
أولا: التوجيه السديد من قبل الدكتور – خالد محمود – في اختيار البحث.

ثانيا: الرغبة في التعرف على ما توصلت إليه قريحة علماء الشريعة والقانون في هذه المسألة وجمع ما تفرق في موضوع البحث بجوانبه المتعددة.

ثالثا: التعرف على الجوانب المشكلة في أنواع الزواج العرفي والتي قد ينجم عنها الوقوع في الحرام.

رابعا: إن الوقائع المستجدة تستدعي من أي باحث إجراء دراسة لبيان الحق فيها ودحض كل ما يشوبها من باطل.

خامسا: الرغبة في الموازنة بين الشرع والقانون فيما يخص الزواج العرفي, وبيان نقاط الألتقاء والأختلاف بينهما؟

سادسا: الرغبة في أن أقدم لنفسي أولا وللقارىء ثانيا دراسة نطلع من خلالها على الشرع في مثل هذه النازلة المستجدة في واقع المسلمين, وبمنهجية بحثية علّها جديدة.

منهجية البحث:
لقد وضعت نصب عيني منهجا للبحث أوجزه فيما يلي:

1) لقد أخذت على نفسي الرجوع إلى المراجع والمصادر المعتمدة في باب الأحوال الشخصية لاسيما فيما يخص مسألة الزواج العرفي من الناحية الشرعية والقانونية.

2) حرصت ما أمكن على هو البحث من الحشو والتكرار لاسيما فيما يتعلق بالأدلة والأقوال, إلا ما اضطررت إلية.
3) عزرت جميع الآيات والأحاديث النبوية إلى مظانها المعتبرة.
4) الفهارس أو المسارد: لقد ضمنت هذا البحث مجموعة من الفهارس تساعد القارىء على الرجوع إلى مبتغاه منها بيسر وسهولة, وهذه الفهارس هي:
1. وضعت فهرسا الآيات القرآنية الواردة في سياق البحث, وقد رتبتها حسب وقوعها في القرآن الكريم, ذاكرا اسم السورة ورقم الآية, وأرقام صفحات ورودها في البحث.
2. وضعت فهرسا للأحاديث الموجودة في المتن, ورتبته ترتيبا ألفبائيا وفق حروف المعجم.
5. وضعت فهرسا للمصادر والمراجع المعتمدة في البحث, وقد صنفتها تصنيفا ألفبائيا وفق حروف المعجم, متقيدا في توثيقها بالطريقة الأسلوب المطروح في خطة الكلية.

8. التزمت في التوثيق الداخلي للمصادر والمراجع طريقة التوثيق ضمن متن البحث.

هـ.
وضعت فهرسا لمحتويات البحث وموضوعاته, وقد رتبته حسب ما ورد في البحث مع ذكر أرقام الصفحات المقصودة, وذلك بدءا من المقدمة وحتى خاتمة البحث.

إن مسألة الزواج العرفي مسألة قد تعرض إلى بحثها الكثير من العلماء المعاصرين, وكانت لهم أبحاث ودراسات قيمة كان لها الأثر في بيان هذه المسألة من الوجهة الشرعية والقانونية, وإلقاء الضوء على الآثار المترتبة على هذا النوع من الزواج في هذا العصر, ومن أهم هذه الأبحاث والدراسات.

الأبحاث والدراسات السابقة:
1) بحث أجراه الدكتور هلال يوسف إبراهيم بعنوان: "أحكام الزواج العرفي".

2) خصص الدكتور أسامة عمر سليمان الأشقر في كتابه: "مستجدات فقهية في الزواج والطلاق" مبحثا مستقلا بيّن فيه حكم وآثار الزواج العرفي.
3) بحث أجراه المحامي كمال صالح البنا بعنوان: "الزواج العرفي ومنازعات البنوة".
4) بحث أجراه الدكتور حامد عبد الحليم الشريف بعنوان "الزواج العرفي".
خطة البحث:
قمت في تقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة عارضا فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. وقد قسمت كل فصل إلى عدة مباحث هي كالآتي:

الفصل الأول: ثلاثة مباحث.

الفصل الثاني: ثلاثة مباحث.

الفصل الثالث: مبحثان.

الفصل الرابع: خمسة مباحث.

وقد جاءت خطة البحث مفصلة على النحو التالي:

المقدمة.
الفصل الأول: حقيقة الزواج العرفي.

المبحث الأول: التعريف بالزواج العرفي.

المطلب الأول: العرف في اللغة.

المطلب الثاني: العرف في الأصطلاح.

المطلب الثالث: تعريف الزواج العرفي باعتباره علما.

المطلب الرابع: السبب في تسمية الزواج بالعرفي.

المبحث الثاني: النظر في تاريخ توثيق عقود الزواج بالكتابة.

المبحث الثالث: الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي.

الفصل الثاني: موقف الشريعة من الزواج العرفي.
المبحث الأول: شروط صحة الزواج العرفي.

المطلب الأول: الشهادة على الزواج.

المطلب الثاني: اشتراط الولاية في زواج المرأة.

المبحث الثاني: مسميات عقود الزواج.

المبحث الثالث: الكيفية التي يتم بها عقد الزواج العرفي.

الفصل الثالث: وقف القوانين الوضعية من الزواج العرفي.

المبحث الأول: الزواج العرفي في قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية.

المبحث الثاني: تسجيل الزواج والطرق في إسرائيل.

الفصل الرابع: الآثار المترتبة على الزواج العرفي.

المبحث الأول: حكم النسب في الزواج العرفي.

المبحث الثاني: الطلاق في الزواج العرفي.

المبحث الثالث: الحقوق المتبادلة بين الزوجين في الزواج العرفي.

المبحث الرابع: الآثار الاجتماعية للزواج لعرفي.

المبحث الخامس: كيفية الحد من انتشار الزواج العرفي.

الخاتمة.

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث النبوية.

قائمة المصادر والمراجع.

وفي ختام هذه المقدمة: أرجو من الله العظيم أن أكون قد وفقت فيما بذلت في إنجاز هذا البحث المتواضع, وأساله عز وجل أن يكتب لي القبول الحسن عنده وأن يجعله في خدمة شريعته وإعلاء كلمته.

وصلِِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

والحمد لله رب العلمين

الفصل الأول

حقيقة الزواج العرفي

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالزواج العرفي.

المبحث الثاني: النظر في تاريخ توثيق عقود الزواج بالكتابة.

المبحث الثالث: الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي.

المبحث الأول:

التعريف بالزواج العرفي.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: العرف في اللغة.

المطلب الثاني: العرف في الاصطلاح.

المطلب الثالث: تعريف الزواج العرفي باعتباره علما.

المطلب الرابع: السبب في تسمية الزواج بالعرفي.

المطلب الأول: التعريف اللغوي لكلمة (العرفي):
هذه الكلمة مأخوذة من "العرف", وتعني في معاجم اللغة العلم, فيقال: "عرفه يعرفه عرفة وعرفا ومعرفة واعترفه. والمعروف ضد المنكر. والعرف: ضد النكر" (إبن منظور, أو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم, لسان العرب, بيروت, دار صادر, ط 1, 1990, 9/236).

المطلب الثاني: أما المعنى في اصطلاح الأصوليين:
يقول عبد الوهاب خرف في تعريفه: "العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه, من قول, أو فعل, أو ترك, ويسمى العادة". (الخياط, عبد العزيز, نظرية العرف, عمان, مكتبة الأقصى, ص 24).
المطلب الثالث: تعريف الزواج العرفي باعتباره علما:

1.
يعرف الزواج العرفي بأنه ذلك الزواج الذي استوفى شروطه الشرعية جون أن يوثق رسميا وقد أطلق عليه العامة بالزواج العرفي. (ألبنا, كمال صالح, الزواج العرفي ومنازعات البنوة, القاهرة, 2002, ص 6).


وقد عرفته مجلة البحوث الفقهية باعتباره علما على معنى محدد فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية, سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب" (مجلة البحوث الفقهية, العدد 36, السنة 9, ص 193, 1997 – 1998).


تظهر لنا التعريفات السابقة أن الزواج العرفي زواج شرعي لا يختلف عن الزواج المعتبر شرعا, ويختلف عن الزواج الرسمي بأنه زواج غير موثق, فلا يلزم التوثيق فيه, أما الزواج الرسمي يلزم فيه التوثيق حتى يكون معتبرا في دوائر الدولة الرسمية والحقوقية.

المطلب الرابع: السبب في تسمية الزواج بالعرفي:
المعروف في الشريعة الإسلامية أن كل عرف تعارف عليه الناس بينهم وأقره الشارع الحكيم فهو عرف صحيح. فالزواج العرفي – كما أسلفنا – هو ذلك الزواج الذي استوفي الأركان والشروط المعتبرة شرعا, ولم يجر فيه التوثيق وجرت العادة على ذلك, والشرع بدوره أقره ولم ينفه في أي وقت من الأوقات طالما حقق الأركان والشروط.

التعريفات السابقة وما هو معتبر في عرف الزواج الذي جرت عليه عادة الناس وأقرته الشريعة وما سن من القوانين الوضيعة تفرض علينا التساؤل حول أهمية التوثيق لعقود الزواج وما تقتضيه المصلحة المعتبره شرعا وعقلا, وأبعاد هذه المصلحة.

المبحث الثاني:

النظر في تاريخ توثيق عقود الزواج بالكتابة.
لقد اقتصر المسلمون في العصور الأولى بإنشاء عقد الزواج وفق ألفاظ مخصوصة تتضمن الإيجاب والقبول, وحضور ولي الأمر والشهود.

لكن مع تقدم الزمان وما يطرأ على الناس من عوارض النسيان والغفلة وحقيقة الموت, أصبحوا يرون لزاما تدوين وتوثيق عقودهم وخاصة عقد الزواج الذي تقوم عليه حياة أسرة بأكملها, فجاءت الدولة بقوانينها لتنظم قضية الإلزام بالتوثيق وفق تنظيم دستوري معين. (مجلة البحوث الفقهية, العدد 36, ص 194).

كما هو معلوم عدم نكران تغيير الأحكام بتغيير الأزمان, واعرف الجاري يطرأ عليه التغيير ما دام أن هذا التغير جاء مصاحبا ومصلحة معتبرة شرعا والمتمثلة في إثبات وتوثيق الحقوق الزوجية في حالة طروء عوارض الغفلة والنسيان أو الموت.

بدأ توثيق عقود الزواج عندما بادر المسلمون إلى تأخير كل المهر أو بعضه, وهذه الوثيقة كانت بمثابة إثبات حق الصداق وكذلك الزواج نفسه. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "لم يكن الصحابة يكتبون (صداقات) لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر, بل يعجلون المهر, وان أخروه فهو معروف, فلما صار الناس يزوجون على المؤخر والمدة تطول مما قد يؤدي إلى النسيان صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له" (ابن تيمية, تقي الدين احمد, مجموع الفتاوى, تحقيق: عامر الجزار وآخرون, المنصورة, دار الوفاء, ط 1. 1997. 131/32).
1. أما عن توثيق عقد الزواج فقد دلت السنة على وجوب توثيقه بالأشهاد لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" (الهيثمي, علي بن ابي بكر, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, بيروت, دار الكتاب, 286/4).
فالحديث يشير إلى وجوب توثيق الزواج من خلال حضور شاهدين حتى يشهر الزواج عبر نقلها لخبره لسائر الناس لنفي التهمة وحفظ الحقوق الزوجية ودفع الإنكار.

فإذا كان محصلة الأشهاد ايجابية فكان التوثيق بالكتابة والتدوين ادعى لإشهار الزواج واثبات الحقوق ودفع الإنكار لمدة طويلة, خاصة إذا قلنا قوانين الدولة تقوم على حفظ قدسية الزواج إلى أمد أطول بالرغم من موت الشهود وأولياء الأمور. (الأشقر, أسامة عمر سليمان, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, عمان, دار النفائس, ط 1, 2000, ص 134).

يتضح لنا مما سبق أن توثيق الزواج جاء من باب السياسة الشرعية, يقول في ذلك عبد الفتاح عمرو: "فالتوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية, خشية الجحود وحفظا للحقوق, وحذرت من مخالفته لما له من نتائج خطيرة من النكران". (عمرو, عبد الفتاح, السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية, عمان, دار النفائس, ط 1, 1996, ص 43).

ويقول محمد عقلة: "غير أن هذه الحقيقة لا تمنع من أحداث تنظيمات شكلية أو إدارية بقصد حماية الزوجية, والمحافظة على مصالح العقد, كما لا تتعارض مع من قانون تراه الدولة مفيدا بقاعدة التطور, وأخذا بالأساليب الحديثة في التدوين والتسجيل". (عقلة, محمد, نظام الأسرة في الإسلام, عمان, مكتبة الرسالة, ط 2, 1989, 1/394).

من هنا ذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة إلى وجوب تدوين وتوثيق عقود الزواج والتي اسماها الفقهاء المعاصرون بالشروط القانونية (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 134).
2. ويعرف علي حسب الله الشروط القانونية بأنها: "شروط يضعها المشرع الوضعي لجلب مصلحة أو دفع مضرة", ثم يوضح طبيعة هذه الشروط فيقول: "الشرط القانوني ليس شرط صحة ولا نفاذ ولا لزوم, لأن المشرع الوضعي ليس له أن ينشأ حكما شرعيا دينيا يحل حراما أو يحرم حلالا, بن هو شرط يترتب عليه أثر فلا دخل له في الحكم الشرعي الديني (حسب الله, علي, الزواج في الشريعة الإسلامية, دمشق, دار الفكر العربي, ط 1, 1971, ص 78).
المبحث الثالث

الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي
لعل السؤال الذي يدور في ذهن الجميع عن الأسباب والعوامل التي تدفع الرجل أو المرأة إلى الزواج عرفيا, على الرغم من أن لوائح ترتيب المحاكم الشرعيه تنص: "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية..." (بخيت, مغاوري السيد أحمد الإسلام وبناء الأسرة القاهرة – مصر, دار النهضة العربية, 1418 هـ - 1998م, ص 181).
إن هذا السؤال يستلزم من الباحثين الكثير من البحوث والإحصائيات الدقيقة عن حالات الزواج العرفي, ولعل من أهم الصعوبات التي تواجه الباحثين في هذا المجال هي أن كثيرا من  حالات الزواج العرفي تكون غير معلنة, الأمر الذي جعل البعض يطلق عليه اسم: "الزواج السري".

يبين القاضي الشرعي حامد عبد الحليم الشريف الأسباب التي أدت إلى انتشار لزواج العرفي (الشريف, حامد عبدالحليم, الزواج العرفي, القاهرة, مكتبة الدار البيضاء, ص 9, مغاوري, الإسلام وبناء الأسرة, ص 184):
أول هذه الأسباب: هو القيود التي فرضتها قوانين الأحوال الشخصية على الأزواج ومن ذلك:

"القيود التي تمثلت في حق الزوجة في طلب بالحالة التي يتزوج عليها زوجها, لما يقع عليها من الضرر اثر هذا الزواج الثاني, وأيضا حق الزوجة الثانية في حالة إذا  ما كانت لا تعلم أن زوجها متزوج بأخرى من قبل, بالإضافة إلى القانون قد أوجب على الزوج أن يقوم بإعلان وإخطار زوجته بالزواج الثاني, وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن القانون قد أعطى للمطلقة الحاضنة أن تستقل بمسكن الزوجية هي وطفلها, ونحن نعلم كيف يدبر الزوج المسكن في هذا العصر, أن القانون في حد ذاته وبنصوصه التي قيدت الزواج يقف عقبة أمام إتمام حالات كثيرة من حالات الزواج".

السبب الثاني: الصعوبات التي تحيط بكثير من الشباب, يقول القاضي الشريف: "إن هذه الصعوبات تتمثل في النواحي الآتية:

1.
غلاء المهور والمبالغة في تكاليف الزواج.

2.
عائق الدراسة التي يضطر الطالب والطالبة في أرواء الناحية الغرائزية بصورة غير مشروعة.

3.
قلة أجور العمل وانتشار البطالة وغلاء المعيشة وعدم توافر السكن الملائم, وتدخل النساء في كثير من المجالات بحيث لم يبق للرجال يعملون فيه.

السبب الثالث: ضعف الوازع الديني, وهذا الأمر دفع الشباب وغيرهم في الوقت الحاضر إلى اللجوء للزواج غير الرسمي (العرفي) الذي يتحلل فيه الزوج من كثير من القيود, وذلك في الوقت الذي يعصم فيه من الخطأ ويعصم نفسه من مباشرة علاقات غير مشروعة.

السبب الرابع: رغبة احد الطرفين في إخفاء الزواج بسبب التفاوت في المستوى الاجتماعي لأحدهما.

السبب الخامس: الرغبة بالاقتران بزوجة أخرى دون إشعار زوجته الأولى بالأمر, حفاظا على تماسك أسرته الأولى وترابطها.

السبب السادس: الضرورات المادية التي تدفع البعض إلى إخفاء الزواج الجديد للمحافظة على دخله الذي يتلقاه لأسباب معينة من دوائر الدولة المختلفة "معاش أولاد المتوفى, تعويض, ...".

السبب السابع: هروبا من الالتزامات التي يفرضها الزواج الرسمي.

السبب الثامن: المكانة الأدبية والعلمية للزوج وخاصة إذا كان متزوجا من قبل ويبغي الاقتران بمن هي دونه في المستوى الاجتماعي.

الفصل الثاني

موقف الشريعة من الزواج العرفي 

وفيه مباحث:

المبحث الأول: شروط صحة الزواج العرفي.

المبحث الثاني: مسميات عقود الزواج.

المبحث الثالث: الكيفية التي يتم بها عقد الزواج العرفي.

المبحث الأول:

شروط صحة الزواج العرفي.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الشهادة على الزواج.

المطلب الثاني: اشتراط الولاية في زواج المرأة.
إذا قلنا أن قوانين الدولة اليوم توجب توثيق الزواج في الدوائر الرسمية المعنية في توثيق عقود الزواج المتعامل بها في الحاضر, فلا بد وان نشير إلى مسميات عقود الزواج ونتطرق إليها من باب التوضيح والتفريق, لكن بدء من بيان شروط انعقاد الزواج العرفي حتى يتسنى لنا معرفة العقود الصحيحة من الباطلة أو الفاسدة:

إن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لأنعقاد وصحة عقد الزواج هي ذاتها اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي, لأنه في الحقيقة لا فرق من الناحية الشرعية بين الزواج العرفي والزواج الرسمي الموثق طالما كانت الشروط الشرعية المنصوص عليها متوافرة في أي منهما والمتمثلة في توافر الإيجاب والقبول الصحيحين اللازمين لأي عقد من العقود, ومن شروط الإيجاب والقبول اللازمين لأنعقاد العقد (مغاوري, الإسلام وبناء الأسرة, ص 195):
1) أن يكون كل من العاقدين مميزا.

2) اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
3) عدم رجوع الموجب عن الإيجاب قبل القبول.
4) موافقة القبول للإيجاب.
5) ألا يصدر عن العاقد الثاني (صاحب القبول) بعد الإيجاب ما يدل على الإعراض.
كما ذكرنا سابقا, فإن الشروط العامة للزواج عموما لم تستلزم أن يكون عقد الزواج مكتوبا, أو غير مكتوب, أو موثقا, أو غير موثق, أو عرفيا, أو غير ذلك .. فتلك الشروط واحدة في أي زواج (ألبنا, الزواج العرفي ومنازعات النبوة, ص 4).
المطلب الأول: الشهادة على الزواج:

2. تعتبر الشهادة في عقد الزواج شرطا لصحته, فلا يصح بلا شهادة اثنين غير الولي (الزحيلي, وهبه, الفقه الإسلامي وأدلته, دمشق, دار الفكر, ط 3, 1989, 70/7), وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" (الهيثمي, علي بن ابي بكر, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, بيروت, دار الكتاب, 4/286).
فالشهادة في ذلك حفظ لحقوق الزوجة والولد لئلا يجحدها الزوج, وتدرأ التهمة عن الزوجين, وكل ذلك بيان لخطورة الزواج وأهميته.

شروط الشهادة (مغاوري, الإسلام وبناء الأسرة, ص 200):
*)
أن تكون برجلين أو برجل وامرأتين: قال تعالى: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء... (البقرة/282).
*)
أن يكون كل من الشاهدين بالغا عاقلا حرا.
*)
أن يسمعا عبارة العقدين, فلا تصح شهادة الأصم, ولا النائم, ولا الشكران في وقت العقد.
*)
أن يكونا مسلمين.
المطلب الثاني: اشتراط الولاية في زواج المرأة:
لا بد لصحة عقد الزواج أن تكون المرأة محلا له, أي أن تكون غير محرمة على الرجل الذي يريد الزواج منها, سواء كان سبب التحريم على سبيل التأبيد, أو على سبيل التأقيت, وعليه فإنه قد حصل الاختلاف بين الصحابة والتابعين وبين المذاهب الأربعة بشأن ضرورة اشتراط الولي في النكاح وعدم اشتراطه, فالفقهاء لهم رأيان في انعقاد الزواج بعبارة النساء:

يرى الحنيفة أنه يصح العقد بعبارتها بدون ولي. (إبن الهمام, كمال الدين محمد بن عبد الواحد, شرح فتح القدير على الهداية, بيروت, دار الكتب العلمية, ط1, ج2, 1420 هـ - 2000 م, 2/98).

واستدل الحنيفة بقوله تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة / 232), ورأوا في هذه الآية أن وجه الاستدلال فيها أنها أضافت العقد إلى المرأة حيث صرحت "ينكحن" من غير شرط الولي (مغاوري, الإسلام وبناء الأسرة, 422).
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: "وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ" (البقرة / 220), وجه الاستدلال في هذه الآية أنها جاءت للنهي عن النكاح المشركين لا لبيان حكم الأولياء (المغاوري, الإسلام وبناء الأسره, 424).
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة / 229), وجه الاستدلال في هذه الآية على عدم ضرورة اشتراط الولي هو إضافة لفظ النكاح "تنكح" إلى ذات المرأة (مغاوري, الإسلام وبناء الأسرة, 425).
ويرى الجمهور أنه يبطل العقد دون ولي. (الدردير, أبو البركات أحمد, الشرح الصغير على اقرب المسالك, حققه: كمال المرصفي, 1989, 2/353. وابن جزي, محمد بن أحمد, القوانين الفقهية, 198, الشيرازي, أبو إسحاق, المهذب في فقه الإمام الشافعي. دار القلم, دمشق, ط1, 1417 هـ - 1996م, 2/35, الشربيني, محمد, مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج. القاهرة, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, 1985, 3/147, البهوتي, كشاف القناع, 5/49, ابن قدامة, موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد, المغني, تحقيق: عبد الله تركي وآخرون, القاهرة, مطبعة هجر القاهرة, ط 1, 1989, 6/449).

واستدل الجمهور بقوله تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة / 232), قال الشافعي رحمه الله: "هذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي" (الشافعي, محمد بن إدريس, كتاب الأم, 7/163).
واستدلوا بقوله تعالى: "وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ" (البقرة / 220), فالخطاب موجه في هذه الآية الأولياء حتى ينتهوا عن أن ينكحوا المولى عليها (الفتاة) من المشركين لما في ذلك من الضرر على المسلمة (القرطبي, أحكام القرآن, 880).

إلى الحديث: "لا نكاح إلا بولي" (الترمذي, أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة, الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي, تحقيق, إبراهيم عطره عوض, دار التراث العربي 3/407).

وحديث عائشة: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, فنكاحها باطل فان دخل فلها المهر بما استحل من فرجها, فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (ابن حنبل, المسند للإمام أحمد بن حنبل, تحقيق: عبد الله محمد الدرويش, ط1, 1411هـ - 1991, دار الفكر, بيروت – لبنان, 6/66).
وقال الجمهور: أن الزواج عقد خطير دائم ذو مقاصد متعددة, من تكوين الأسرة وتحقيق استقرارها وغيرها, والرجل بما لديه من خبرة واسعة في شؤون الحياة أقدر على مراعاة هذه المقاصد. أما المرأة فخبرتها محدودة, وتتأثر بظروف وقتية, فمن المصلحة لها أن تفوض وليها في إنشاء عقد الزواج. (الزحيلي, وهبه, الفقه الإسلامي وأدلته, 7/195).
والرأي المعتبر هو رأي الجمهور, فلا نكاح إلا بولي, المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها, ولا توكيل غير وليها في تزويجها, فإن فعلت وان كانت بالغة عاقلة رشيدة, لم يصح النكاح.

المبحث الثاني

مسميات عقود الزواج
أولا: الزواج الشرعي: هو الزواج الذي استوفي الأركان والشروط لإنشاء عقد زواج القائم على حلية الاستمتاع, لكن هذا الزواج لم يوثق رسميا, والزواج العرفي بهذا التعريف يدخل تحت هذا المسمى بكل مقتضيات حليته طالما قد حقق الأركان والشروط المعتبرة.

ولقد أجاب حسنين مخلوف في زواج توافرت فيه شروط العقد وأركانه, ونص السؤال: "هل إذا عقد الزوجان زواجهما بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين مستوفيين للشرائط الشرعية بدون إثبات العقد في وثيقة رسمية لدى المأذون أو الموظف المختص, يكون زواجا شرعيا وتحل به المعاشرة بينهما, أو لا بد من إثباته في الوثيقة الرسمية؟؟".
أجاب مخلوف عن هذا بقوله: "عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين, وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة بوثيقة رسمية أو غير رسمية, وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظا للحقوق, وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود". (مخلوف, محمد حسنين, فتاوى شرعية وبحوث إسلامية, القاهرة, دار الاعتصام, 2/55).

نجد هذا الزواج مستوفيا لشرطي صحة العقد المتمثل بالأشهاد والولاية فهو بذلك زواج شرعي, إلا أن الدائرة الرسمية لا تعترف به كزواج انشأ ضمن إطارها الرسمي فلا يكون زواجا رسميا إلا وثق ودون في الدائرة الرسمية.

ثانيا: الزواج الرسمي: هو الزواج الذي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة, وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها: "ما يصدر عن موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها" (الأشقر, مستجدات في قضايا الزواج والطلاق, 132).

الملاحظ حسب تعريف الوثيقة يجد أنها لا تقبل الجحود أو النكران, فهي مثبتة للعقد وتبعياته وغير قابلة للطعن البتة. هذا التعريف يظهر الفرق بين الزواج الرسمي والعرفي, فالفرق البائن أن الزواج العرفي يقبل الطعن والجحود والنكران, وان اثبت بالشهود أو بوثيقة عرفية بين المتعاقدين (الزوجين). بقول عبد الفتاح عمرو: "العقد العرفي يعتبر كالورقة العرفية التي تقبل الطعن والتزوير  والإنكار, أما العقد الرسمي فهو كالوثائق الرسمية التي لا تقبل الطعن بالإنكار" (عمرو, عبد الفتاح, السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية, 43).
نجد العقد وفق ما بيناه في مطلب شرط الأشهاد والولاية مستوفيا لهذين الشرطين, واخذ ثبوتيته من الدائرة الرسمية.

ثالثا: الزواج السري: هنالك بعض الكتب والمقالات التي تخلط بين الزواج العرفي والسري, هذا التداخل بين المفهومين قائم لعدم معرفة الفرق بينهما, ومن اجل فك هذا التداخل لا بد من التطرق لصور هذا الزواج:

الصورة الأولى: أن الزواج الذي يتم بدون ولي وشاهدين فهو باطل وما بني على باطل فهو باطل, والنكاح السري. الذي تعارف عليه طلاب الجامعات والكليات تلبية لغرائزهم المكبوتة والتفافا على الشرع والقانون. فهو زواج قد تم بإيجاب وقبول من طرفين فقط (الزوجين), وخلا من ولي المرأة وشاهدين, وهذا العقد باطل باتفاق الجمهور وفي ذلك يقول ابن تميمة: "نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه ولا يشهدون عليه احد باطل عند عامة العلماء, وهو من جنس السفاح" (ابن تيمية, تقي الدين, مجموع الفتاوى, 33/158), ولا يجو في هذه الحالة تسميته بالزواج العرفي (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 137).
الصورة الثانية: إذا تم عقد النكاح بحضور الولي والشهود وتواصوا فيما بينهم على عدم البوح به وإشهاره, فهذا النوع من النكاح العرفي جائز عند الإمام أبي حنيفة والشافعي واحمد, لأن السرية عندهم تزول بالأشهاد, وأشهاد رجلين هو الحد الأدنى الإعلان الذي يصح به النكاح. (الكاساني, علاء الدين بن أتي بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, بيروت, دار الكتاب العربي, ط 2, 1982. 2/252, النووي, شرف الدين, روضة الطالبين وعمدة المغنين, بيروت, المكتب الإسلامي, ط 3, 1991, 7/45, وابن قدامة. موفق الدين, المغني, 9/347). أما الإمام مالك (الدسوقي, شمس الدين محمد عرفة, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, القاهرة, مكتبة زهران, 2/236, الدردير, الشرح الصغير, 2/336). فيرى أن النكاح الذي يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة ولو أهل منزل, يفسخ بطلقة بائنة إن دخل الزوجان, كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا أشهاد, ويحدان معا حد الزنا جلد أو رجما إن حدث وطء وأقا به, أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا, ولا يعذران بجهل.

ولكن لا يجب الحد عليهما إن فشا النكاح وظهر بنحو ضرب دف أو وليمة أو بشاهد واحد غير الولي, أو بشاهدين فاسقين ونحوها للشبهة, لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشبهات" (ابن حجر العسقلاني, أبو الفضل احمد بن علي, تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, 1384 هـ - 1964, 4/56),
والمعتبر هنا رأي الجمهور لان العقد قد اكتملت أركانه وشروطه المعتبرة في إنشاء عقد النكاح, وان تم كتمانه, ولكن وكما اشرنا سابقا في موضوع النكاح الرسمي فان هذا النوع من الأنكحة هي عرضة للجحود والنكران في حالة موت الولي أو الشهود, وكذلك عوارض النسيان أو الغفلة التي قد تعتري الشهود, لذا جاء التوثيق والتدوين من باب السياسة الشرعية لإبعاد هاجس الجحود والإنكار.

الصورة الثالثة: العقد العرفي الذي تم بإيجاب وقبول بين رجل وامرأة وبشاهدين من غير ولي باطل عند الجمهور – وقد أشرنا إلى ذلك في موضوع اشتراط الولاية والشهادة في عقد الزواج_,  لأن الولاية شرط في صحة إنشاء العقد, وكونه سريا لخلوه من ولي الأمر في الإنكاح.

أما أبو حنيفة فيرى أنه لا يبطل العقد بخلوه من ولي الأمر, ولكنه يرى أن من حق الولي مطالبة القاضي بفسخ العقد إذا كان الزوج غير كفء (ابن عابدين, محمد أمين, حاشية رد المحتار على الدر المختار مطبعة البابي الحلبي, ط 2, 1966, 2/418 – 420. 363).

المعتبر في هذه المسألة هو رأي الجمهور لاعتبارية اشتراط الولاية, وأن المرأة لا تملك حق تزويج نفسها أو توكيل غير وليها في تزويجها – وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن اشتراط الولاية في صحة النكاح _.

المبحث الثالث

الكيفية التي يتم بها عقد الزواج العرفي
صور إجراء هذا العقد متعددة, فقد ذكرت مجلة البحوث الإسلامية نقلا عن الأستاذ هلال يوسف إبراهيم في كتابه (الزواج العرفي) أن: "من صور إجراءه كتابة عقد يتضمن إقرار الزوج والزوجة بأهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من كافة الموانع الشرعية, ويدون هذا العقد أسماء الشهود فيقر الزوج (يسمى باسمه) وبعد إيجاب وقبول, ويجيب أنه قد قبل الزواج من الزوجة (تسمى باسمها) زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية. كما تقر الزوجة (تسمى باسمها) بعد إيجاب وقبول صريحين أنها قبلت الزواج من الزوج (يسمى باسمه) زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية.

ويذكر في العقد أن الطرفين اتفق على صداق قدره (كذا), كما يتضمن العقد أن الطرفين أقرا بقبولهما جميع أحكام هذا العقد بما تقتضي الشريعة الإسلامية وما يترتب عليه وخاصة البنوه والنسب, إذ أن لأولادهما ثمرة هذا الزواج ولهم جميع الحقوق الشرعية والقانونية". (مجلة البحوث الفقهية, العدد 36, السنة 9, ص 194 – 195, 1997 – 1998).

ومن صور عقد الزواج العرفي: (أخذت صورة هذا العقد من كتاب: إبراهيم, هلال يوسف, أحكام الزواج العرفي, الإسكندرية, دار المطبوعات الجامعية, 1995, ص 108 – 109).
عقد الزواج العرفي

أنه في يوم __________ الموافق _______________

تحرر بين كلا من:

أولا: السيد / ____________ المقيم __________, الديانة ____________

الجنسية __________________

(زوج – طرف أول

ثانيا: السيدة / ___________ المقيمة _____________, الديانة _________ 

الجنسية ______________

(زوجة – طرف ثاني)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما بالتعاقد والتصرف وخلوهما من كافة الموانع الشرعية إتفقا أمام الشهود المذكورين بهذا العقد وبعد تلاوته باللغة __________ على الزوجة – الطرف الثاني – إتفقا على ما يأتي:

البند الأول:

يقر الطرق الأول بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية, كما تقر الطرف الثاني بعد إيجاب وقبول صريحين بأنها قد قبلت الزواج من الطرف الأول زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية مع احترام ديانة الزوجة الطرف الثاني.

البند الثاني: تقر الطرف الثاني صراحة بأنها قبلت الزواج برضا تام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مع الاحتفاظ بديانتها.

البند الثالث: اتفق الطرفان على صداق قدره _________ دفع من الطرف الأول في مجلس العقد للطرف الثاني والمؤخر مبلغ __________ يحل بأقرب الأجلين.

البند الرابع: يقر الطرفان بقبولهما جماع أحكام هذا العقد بما تقضي به الشريعة الإسلامية وما يترتب عليه من آثار قانونية وخاصة البنوة إذ أن لأولادهما ثمرة هذا الزواج لهم جميع الحقوق الشرعية والقانونية.

البند الخامس: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم لحين اتخاذ إجراءات توثيق هذا الزواج رسميا وطبقا لأحكام القانون الوضعي في (تسمى اسم الدولة التي أنشأ فيها عقد الزواج) وذلك بشهادة كل من:

1_ السيد / _______________

2_ السيدة / _______________

      (الطرف الأول _ الزوج)


       (الطرف الثاني _ الزوجة)

     توقيع:______________


     توقيع: ________________

الفصل الثالث

موقف القوانين الوضعية من الزواج العرفي.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الزواج العرفي في قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية.

المبحث الثاني: تسجيل الزواج والطلاق في إسرائيل.

المبحث الأول

الزواج العرفي في قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية.

يرى العلماء المتأخرون والمتقدمون لزوم طاعة ولي الامر فيما يسنه من القوانين التي تترتب عليها مصالح الرعية, وان لهم ان يفرضوا عقوبة على من يخالف هذه القوانين التي جاءت لتحقيق مصالح العباد الدينية والدنيوية ولتنظيم سير المعاملات والعقود الجارية بينهم على اختلافها, يقول الشيخ علي الطنطاوي: "هذا الزواج بهذا المعنى زواج صحيح (العقد العرفي), ولكن للحاكم أن يعاقب فاعله بنوع من العقوبات لأنه خالف أمرا أوجب الله طاعته. (الطنطاوي, علي, فتاوى الطنطاوي, جمعها ورتبها: مجاهد ديرانية, دار المنارة, ط 4, 1991, ص 186).

كل القوانين الأحوال الشخصية تلزم المقدم على الزواج أن يوثق العقد في الدائرة الرسمية المعنية, ولكن هذه القوانين تتفاوت فيما بينها الحكم على من يتزوج زواجا عرفيا غير موثق. (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 145).

لقوانين الأحوال الشخصية أربعة اتجاهات في هذا الأمر (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 145):
الأول: القوانين التي تلزم بتسجيل العقد غير ذكر عقوبة لهذه المخالفة.

الثاني: القوانين التي ترفض سماع الدعوى في الزواج العرفي المقدمه إلى المحاكم في حالة الإنكار.

الثالث: القوانين التي توجب عقوبة على مثل هذا النوع من الزواج, ويتفاوت مقدار العقوبة من قانون لآخر.

الرابع: القوانين التي لا تثبت هذه العقود وتعتبرها باطلة.

الاتجاه الأول: القانون الذي ألزم بتوثيق عقد الزواج في الدائرة الرسمية واكتفى في ذلك, ولم تترتب عقوبة على من لم يوثق عقده, وهذا الاتجاه يظهر في القانون المغربي الأحوال الشخصية, حيث نص في الفصل الثالث والأربعين على ان: "يسجل العقد بسجل الأنكحة لدى المحكمة وترسل نسخة منه إلى إدارة الحالة المدنية".
الاتجاه الثاني: القانون الذي رفض سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها, حتى تقدم وثيقة رسمية تثبت دعوى الزوجية. وهذا ما ذهب إليه القانون المصري للأحوال الشخصية في المادة _ 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم 78 لعام 1931, لكن ما نصه القانون ليس واردا على الزواج في ذاته وإنما قاصر على التقاضي في شأنه, وقد أفتت بذلك دار الإفتاء المصرية كالآتي: "ينعقد الزواج شرعا بين الطرفين (الزوج والزوجة بنفسها أو بوكيليهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه, ويرتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج.

المبحث الأول

الزواج العرفي في قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية.
يرى العلماء المتأخرون والمتقدمون لزوم طاعة ولي فيما يسنه من القوانين التي تترتب عليها مصالح الرعية, وان لهم ان يفرضوا عقوبة على من يخالف هذه القوانين التي جاءت لتحقيق مصالح العباد الدينية والدنيوية ولتنظيم سير المعاملات والعقود الجارية بينهم على اختلافها, يقول الشيخ علي الطنطاوي: "هذا الزواج بهذا المعنى زواج صحيح (العقد العرفي), ولكن للحاكم أن يعاقب فاعله ينوع من العقوبات لأنه خالف أمرا أوجب الله طاعته. (الطنطاوي, علي, فتاوى علي الطنطاوي, جمعها ورتبها: مجاهد ديرانية, دار المنارة, ط 4, 1991, ص 186).
كل القوانين الأحوال الشخصية تلزم المقدم على الزواج أن يوثق العقد في الدائرة الرسمية المعنية, ولكن هذه القوانين تتفاوت فيما بينها في الحكم على من يتزوج زواجا عرفيا غير موثق. (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 145).

ولقوانين الأحوال الشخصية أربعة اتجاهات في هذا الأمر (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 145):
الأول: القوانين التي تلزم بتسجيل العقد غير ذكر عقوبة لهذه المخالفة.

الثاني: القوانين التي ترفض سماع الدعوى في الزواج العرفي المقدمة إلى المحاكم في حالة قانون لآخر.

الثالث: القوانين التي توجب عقوبة على مثل هذا النوع من الزواج, ويتفاوت مقدار العقوبة من قانون لآخر.

الرابع: القوانين التي لا تثبت هذه العقود وتعتبرها باطلة.

الاتجاه الأول: القانون الذي ألزم بتوثيق عقد الزواج في الدائرة الرسمية واكتفى في ذلك, ولم تترتب عقوبة على من لم يوثق عقده, وهذا الاتجاه يظهر في القانون المغربي للأحوال الشخصية, حيث نص في الفصل الثالث والأربعين على أن: "يسجل العقد بسجل الأنكحة لدى المحكمة وترسل نسخة منه إلى إدارة الحالة المدنية".

الاتجاه الثاني: القانون الذي رفض سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها, حتى تقدم وثيقة رسمية تثبت دعوى الزوجية. وهذا ما ذهب إليه القانون المصري للأحوال الشخصية في المادة _ 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم 78 لعام 1931, لكن ما نصه القانون ليس واردا على الزواج في ذاته وإنما قاصر على التقاضي في شأنه, وقد أفتت بذلك دار الإفتاء المصرية كالآتي: "ينعقد الزواج شرعا بين الطرفين (الزوج والزوجة ينفشها أو بوكيليهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى  هذا العقد جميع شرائطة المبسوطة في كتب الفقه, ويرتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج, ويثبت لكل من الزوجين من قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف عن توثيق العقد رسميا, أو كتابته بورقة عرفية وهذا كله من الوجهة الشرعية, أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931, وتقتضي ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج, أن يكون بوثيقة رسمية, وإنما أشترط ذلك سماع الدعوى". (إبراهيم, هلال يوسف, أحكام الزواج العرفي, 55 / والبنا كمال صالح, الزواج العرفي ومنازعات البنوة, 6).
وقد نحى القانون الكويتي للأحوال الشخصية منحى القانون المصري, وقد جاء في المادة (93) من الفقة (أ): "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية, إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية, أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية (الغندور, احمد, الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي, الكويت, مكتبة الفلاح, ط 3, 1985, ص 97).
الاتجاه الثالث: القانون الذي فرض عقوبة على الذي لا يسجل زواجه العرفي في وثيقة رسمية, ومن القوانين التي نحت هذا الاتجاه القانون الأردني للأحوال الشخصية, فقد جاء في نص الساعة عشرة منه ما يأتي:

1. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد.

2. يجري عقد زواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية, وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي  القضاة.
ج. وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن 100 دينار.

د. كل مأذون لا يسجل العقد بوثيقة رسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المسار إليهما في الفقرة السابقة مع اعزل من الوظيفة. (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 147 أخذا من قانون الأحوال الشخصية الأردني).
ومن القوانين التي تحت منحى القانون الأردني قانون الأحوال الشخصية العراقي, فقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة منه ما نصه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على ألف دينار, كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات, إذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية".

الاتجاه الرابع: قانون الأحوال الشخصية التونسي الذي ينص في الفصل الرابع من الأحكام التي تتعلق بالزواج على أنه: "لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص".

وهذا النص يخالف القانوني في القانون المصري والكويتي الذين ينصان على عدم سماع دعوى الزوجية, فالنص في القانون التونسي صريح في عدم ثبوت الزواج, وهذا يعني بطلان العقد في نظر المحاكم التونسية, وهذا النص بلا شك فيه مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية. (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 148).

المبحث الثاني

تسجيل الزواج والطلاق في إسرائيل.

هذا القانون يقضي بوضع أحكام لتسجيل الزواج والطلاق (23 أيلول سنة 1919).

مادة 1) يطلق على هذا القانون (تسجيل) الزواج والطلاق.

مادة 2) يكون للعبارة الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

تعني عبارة "مرجع التسجيل" فيما يتعلق بعقود الزواج المدني, الموظف القائم بمراسيم الزواج, وفيما يتعلق بزواج المسلمين مأذون الأنكحة, وفيما يتعلق بزواج المسيحيين القس أو الخوري, وفيما يتعلق بزواج اليهود الراب, وفيما يتعلق بزواج الدروز شيخ القبيلة.

مادة 3) يقتضي على مرجع التسجيل أن يسجل كل زواج لدى عقده وذلك بتدوين التفاصيل التالية في أربع نسخ يوقعها ويختمها بختمه.

1) اسم الزوج والزوجة وسنهما وحرفتهما والطائفة التي ينتميان إليها ومكان إقامتهما.

2) أسماء والديهما وحرفتهم ومكان إقامتهم.
ج) أسماء الشهود وحرفتهم.

د) تاريخ عقد الزواج ومكانه.

مادة 4) يقتضي على مرجع التسجيل فيما يتعلق بالنسخ الأربعة لشهادة تسجيل الزواج:

1) أن يحفظ نسخة منها في السجل.

2) أن يرسل نسخة منها لمكتب حاكم اللواء في آخر كل شهر.
ج) أن سلم نسخة للزوج وأخرى للزوجة لدى رسم قدره مائة مل.

مادة 5) تتبع الأصول في المادتين 3 و 4 فيما يتعلق بتسجيل الطلاق غير أنه طلاقه بطلب تدوين التفاصيل المطلوبة في الفقرة (ب) من المادة 3.

مادة 6) يجوز لأي شخص أن يحصل على نسخة من شهادة تسجيل زواجه أو طلاقه بطلب يقدمه إلى مكتل حاكم اللواء لدى دفعه رسما قدره خمسون ملا.

مادة 7) كل من تخلف عن تسجيل زواجه أو طلاقه يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بالعقوبة المعنية في ذيل المادة 99 من قانون الجزاء العثماني. (الناطور, مثقال, المرعي في القانون الشرعي, القدس, ط 2, 1417 هـ - 1996م, ص 132 – 133).
وعليه, نجد أن جميع الاتجاهات القانونية في جميع الدول العربية وفي إسرائيل تتفق عللا وجوب تسجيل الزواج في الدائرة المعنية, والمخالف للقانون تترتب عليه عقوبة معينة تحددها قوانين الدوله والزواج  في اسرائيل  وخاصه لدى المسلمين  يجب توثيقه في عقد لدى المأذون الشرعي 

حتى يتسنى له رفع هذا العقد الى المحكمة الشرعية ومن ثم إلى الدوائر الرسمية المختلفة. والمخالف لهذا القانون يعد مرتكبا لجرم يستحق عقوبة وفق الاتجاه الثالث.

الفصل الرابع

الآثار المترتبة على الزواج العرفي.

وفيه خمسة مباحث:



المبحث الأول: حكم النسب في الزواج العرفي.


المبحث الثاني: الطلاق في الزواج العرفي.



المبحث الثالث: الحقوق المتبادلة بين الزوجين في الزواج العرفي.


المبحث الرابع: الآثار الاجتماعية للزواج العرفي.



المبحث الخامس: كيفية الحد من انتشار الزواج العرفي.

المبحث الأول

حكم النسب في الزواج العرفي.

أن آثار الزواج بصفة عامة بالنسبة للحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الزواج بين الزوجين أو لأحدهما قبل الآخر نجد أنها نفس الحقوق والالتزامات التي يرتبها الزواج العرفي فيما لو استوفى الشروط والأركان الشرعية المعتبرة, وتظهر هذه الآثار على الوجه الآتي: (إبراهيم, هلال يوسف, أحكام الزواج العرفي, 75 – 79).
النسب يثبت بالزواج سواء كان رسميا أم عرفيا فهذا لا خلاف عليه, وبالتالي يخضع الزواج العرفي المستوفي للأركان والشرائط الشرعية لنفس قواعد الزواج الرسمي عند إثبات النسب, بمعنى أن النسب يثبت بثلاثة طرق: (الزواج الصحيح أو الفاسد والبينة والإقرار, وسنتطرق إليها لاحقا).
إن نسب الولد من أمه ثابت قي كل حالات الولادة شرعية أو غير شرعية, أما نسب الولد من أبيه, لا يثبت إلا من طريق الزواج الصحيح أو الفاسد, أو الوطء لشبهة, أو الإقرار بالنسب, وأبطل الإسلام ما كان في الجاهلية من إلحاق الأولاد عن طريق الزنا, فقال عليه الصرة والسلام: "الولد للفراش, وللعاهر الحجر" (متفق عليه من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -/ الصنعاني, سبل السلام, 3/1143), ومعنى الحديث أن الولد يلحق الأب الذي له زوجية صحيحة, علما بأن الفراش هو المرأة في رأي الأكثر, وقد يعبر عن حالة الافتراش, وأما الزنا فلا يصلح سببا لإثبات النسب, وإنما يستحق الزاني الرحم أو الطرد بالحجارة.

وقد دل ظاهر الحديث السابق على أن الولد إنما يلحق الأب بعد ثبوت الفراش, وهو لا يثبت إلا بعد الوطء في الزواج الصحيح – وكان هذا متحققا في الزواج الصحيح – والزواج الفاسد. وهذا هو رأي الجمهور, وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد لأن مجرد المظنة كافية, ورد بمنع حصولها بمجرد العقد, بل لا بد من إمكان الوطء. (الشوكاني, محمد بن علي, نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار, بيروت, دار الخير, ط 1, 1996. 6/279 وما بعدها. ابن رشد القطبي, أبو الوليد محمد ين احمد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد, حققه: ماجد الحموي, بيروت, دار ابن حزم, ط 1, 1995, 2/352, والكاساني, بدائع الصنائع, 3/212, وابن الهمام, كمال الدين, فتح القرير شرح الهداية, 3/300).
أما طرق إثبات النسب فهي كالآتي: (الزحيلي, وهبة, الفقه الإسلامي وأدلته, 8/690).
الطريق الأول: الزواج الصحيح أو الفاسد:

إن الزواج الصحيح أو الفاسد لإثبات النسب, وطريق لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا, أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

الطريق الثاني: ألإقرار بالنسب أو ادعاء الولد:

الإقرار بالنسب نوعان:

1) ‘قرار نفس المقر.

2) إقرار محمول على غير المقر.
أما الإقرار بالنسب على نفس المقر فهو أن يقر الأب بالولد أو الابن بالوالد, كأن يقول: هذا ابني, أو هذا أبي, أو هذه أمي ويصح هذا الإقرار من الرجل ولو في مرض الموت.

أما الإقرار بنسب محمول على الغير, فهو الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب, كأن يقر شخص فيقول: هذا أخي, أو هذا عمي, أو هذا جدي, أو هذا ابن ابني.

الطريق الثالث: البينة:

إن ثبوت النسب بالبينة أقوى من الإقرار, لأن البينة أقوى الأدلة ولأن النسب وإن ظهر بالإقرار ولكنه غير مؤكد, فاحتمل البطلان.

ونوع البينة التي يثبت بها النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند أبي حنيفة ومحمد, وشهادة رجلين فقط عند المالكية, وجميع الورثة عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف.

والشهادة تكون بمعاينة المشهود به أو سماعه, فإذا رأى الشاهد أو سمعه ينفسه جاز له أن يشهد, وإذا لم يره أو يسمعه ينفيه, فلا يحل له أن يشهد لقوله صلى الله عليه وسلم لشاهد: "تري الشمس: قال: نعم, فقال: على مثلها فاشهد أو دع". _أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف, وصححه الحاكم فأخطأ / الصنعاني, سبل السلام, 4/1481).
المبحث الثاني

الطلاق في الزواج العرفي
يحدث أحيانا أن يتفق الطرفان على الزواج العرفي وما يلبثان فيتفقا على إنهاء الزواج بالطلاق والطلاق يقع في مثل هذه الحالة, لكن المشكلة تظهر عندما يغيب الزوج أو يسافر فتنقطع أخباره, ولا تعلم الزوجة متى يعود؟؟

في هذه الحالة, إذا أرادت المرأة رفع دعوى إثبات الزواج من أجل التفريق, فإن التفريق في المحكمة لا يقع كون الزواج لم يوثق توثيقا رسميا مثبتا.

فهي في هذه الحالة في حيرة, إذ لا تستطع الزواج من آخر لأنها على ذمة الأول الغائب.

فقد رأى البعض أن للزوجة الحق في رفع دعوى إثبات طلاق سواء كان الزوج غائبا عنها لمدة طويلة أو انه فعلا طلقها, وذلك مع إنكار الزوج لواقعتي الزواج والطلاق.

ويقول المحامي هلال يوسف إبراهيم: "ونحن نتفق مع هذا الرأي لأنه يحل جميع المشاكل التي تترتب على الزواج العرفي وتتمكن الزوجة في هذه الحالة من الزواج بآخر حتى لا تنزلق إلى طريق الفساد وتحفظ عفتها".  (إبراهيم, هلال يوسف, أحكام الزواج العرفي, 103 – 104).
المبحث الثالث

الحقوق المتبادلة بين الزوجين في الزواج العرفي
الفرع الأول: العلاقات المالية بين الزوجين:
لا يترتب على الزواج اختلاط الحقوق المالية للزوجين بل تظل منفصلة ولكل منهما أمواله وممتلكاته الخاصة به.

أما بالنسبة للمهر فهو ليس ركنا من أركان الزواج فهو من حق المرأة فلها أحقية التصرف به كيفما شاءت طالما كانت رشيدة.

الفرع الثاني: الحقوق المشتركة بين الزوجين:

يترتب على الزواج الصحيح حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين منها:

1) حسي المعاشرة.

2) المعيشة المشتركة والمساكنة.
3) المخالطة الجسدية.
4) الميراث.
الفرع الثالث: حقوق الزوجة على زوجها: (النفقة)
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نقسها إليه ولو حكما لو كانت موسرة أو مختلفة منه في الدين حكما, فلا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة, تشمل النفقة: الغذاء, الكسوة, مصاريف العلاج وغير ذلك بما قضى به الشرع.

الفرع الرابع: حقوق الزوج على زوجته (الطاعة):

إذا اعتبرنا أن العلاقة بين الزوجين تقوم على الوئام والمودة فلا يغير هذه العلاقة أن تكون الرئاسة لأكثرهما احتمالا وصبرا وبعد نظر وتعقل وهذا متوافر في الزوج, وجعل الرئاسة للزوج تستلزم أن يكون له عللا زوجته حق الطاعة وليس في هذا امتهانا لكرامتها او إحطاطا من شأنها, وليس معنى الطاعة أن تقتاد المرأة لكل رغبات الرجل المشروعة وغير المشروعة, لأن طاعة الزوجة واجبة في الحدود الشرعية.

المبحث الرابع: الآثار الاجتماعية للزواج العرفي:
كان من المفروض أن لا ينتج عن هذا العقد آثار سيئة لأنه وكما أسلفنا زواج شرعي, لا يختلف عن الزواج الذي كان يجري عليه العمل في ديار الإسلام, ولكن الواقع يدل على أنه أحدث آثارا سيئة , ومرد هذه الآثار السيئة إلى أمرين:

الأول: الإشكالات القديمة التي صاحبت عقود الزواج التي لم تكن توثق, فكل واحد من الزوجين كان يمكنه أن ينتفي من الزوج الآخر, كما يستطيع أن ينفي الأولاد, وقد يموت الشهود, أو ينسون أو يتراجعون عن الشهادة, فلا يستطيع الزوج المطالب بإثبات الزوجية أن يثبت العقد بطريقة من طرائق الإثبات.

الثاني: السرية التي تصاحب عقد الزواج العرفي, فلأصل في الزواج الإعلان والإشهار, والأصل في الزواج العرفي الكتمان والإسرار, لأسباب أوردتها في الحالات التي دعت لإيجاده, والزواج في السر يضيع كثيرا من الحقوق, وخاصة حقوق الزوجة والأولاد, وقد لا تستطيع المرأة أن ترفع الأمر إلى القضاء, لأن القضاء يعاقب الذي يتزوج بهذه الطريقة, وقد يرفض القانون سماع الدعوى في القضايا التي تأتي من هذا النوع. (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 150).

المبحث الخامس

كيفية الحد من انتشار الزواج العرفي

يرى الباحثون إلى أن انتشار ظاهرة الزواج العرفي في الآونة الأخيرة يجب أن تواجه بالكثير من الإجراءات ومنها (مغاوري, الإسلام وبناء الأسرة, ص186):
1) تقوية الوازع الديني لدى الشباب وتنمية التربية الدينية في عقولهم وفي ذلك ضمانة أكيدة تحد من الظلم والفساد.

2) فرض غرامة ضخمة يدفعها المتزوج عرفيا لزوجته الأولى التي تضار (يقع عليها الضرر) من هذا الزواج.
3) تعديل القانون, وذلك بمنع إبرام عقود الزواج العرفي بين المواطنين, والنص على بطلان هذا العقد, وعدم الاعتداد بآثاره.
تعليق على ما ورد أعلاه:
بالنسبة للرأي الأول الخاص بفرض غرامة على الزوج – المتزوج عرفيا -, فهي بمصاب قيد إضافي على الزواج, ونحن نعلم أن من أهم الأسباب والدوافع للزواج وانتشاره لبك القيود المفروضة على الزواج, فيكون الأخذ بهذا الرأي إضافة لقيد جديد إلى القيود السابقة, وهذا مما لا يساهم في الحد في انتشار الزواج العرفي.

أما بالنسبة للرأي الآخر الذي ينادي بإلغاء الزواج العرفي, فلا شك أنه مخالف للشريعة الإسلامية, ولم يقل أحد من أهل العلم ببطلان مثل هذا الزواج الذي اكتملت وشروطه. (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, ص 149).
لقد عالج الإسلام الفساد وحارب الرذيلة بإغلاق ابوابها اولا (علاج وقائي), فعلى سبيل المثال: فان الشارع الحكيم قبل أن يحرم الزنى أغلق الأبواب المؤدية إليه, فحرم النظر إلى الأجنبية وحرم الخلوة بها, وأمر باللباس الشرعي ونهى عن الاختلاط .., كذلك الأمر هنا, فإنه من أجل معالجة ظاهرة الزواج العرفي كان لابد من تسهيل أمور الزواج ومتطلباته والتي اثقلت كواهل الشباب مما دفعهم إلى الزواج العرفي, وإن إضافة القيود على هذا النوع من الزواج سوف تزيد من حالات الانحلال الخلقي وتدفع بالشاب إلى البحث عن أبواب أخرى لتحقيق غرائزهم. فنلاحظ أن مثل هذه القيود تساهم في تعقيد الأمور بدلا من حلها. 

ويبقى الحل الأمثل لمشكلة انتشار الزواج العرفي هو التوعية الدينية في صفوف الشباب والشابات وغيرهم لضمان عدم وقوعهم في المحظور الشرعي. (مغاوري, الإسلام وبناء الأسرة, ص 187).
الخاتمة
وبناء على ما تقدم, فان الزواج الذي يعقد سرا خال من الولي والشهود, فهو زواج باطل باتفاق أهل العلم وما يترتب عليه فهو باطل. وإن عقد بولي وشهود, وتواصى الجميع على كتمانه فهو باطل عند مالك, صحيح عند سائر الأئمة, وإن عقد بولي من غير شهود فهو باطل عند الأئمة كلهم, خلافا للإمام مالك الذي لم يشترط على العقد حضور الشهود مشترطا بدلا من ذلك الإعلان والإشهار, أما الشهادة عنده فهي واجبة قبل الدخول, وإن عقد الزواج بدون ولي فهو باطل عند الأئمة غير الإمام الشافعي.

يظهر لنا من خلال هذا البحث المتواضع, أن قضية الفتوى بحرمة الزواج العرفي لعدم توثيقه قانونيا يحتاج الأمر إلى نظر وتمعن, فهو زواج شرعي, وإن طفت عليه شيء من السرية.

يقول أسامة الأشقر: "وفي الاتجاه المقابل فإن من يذهب إلى القول بحرمة هذا الزواج, فهو قول يحتاج أيضا إلى بيان وتفصيل الأسباب المصاحبة التي أدت إلى القول بذلك, فلا نعتبر تحريمهم له بوصفه زواجا عرفيا حكما سليما. وعلى هذا ينقشع الكثير من الخلاف حول الزواج العرفي إذا تم التعامل وفق الفهم السابق والله أعلم".

ويضيف أيضا: "إن إصدار بعض الفتاوى التي تدعو إلى منع الزواج العرفي من منطلق الساسة الشرعية, وحق القاضي ومن يقوم مقامه, إصدار غرامات وعقوبات, كل ذلك لا بد أن يسبق بمجموعة من الإحصاءات واستبيانات لدراسة المصالح والمفاسد الناتجة عن الزواج العرفي, ومن ثم الموازنة بينها, عوضا عن قيام هذه الفتاوى على الإعلام الذي تغافل ولأسباب عديدة عن إيجابيات هذا الزواج, وركز بشكل كبير على الجانب السلبي منه". (الأشقر, مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق, 156 – 158).
خلاصة القول, أن عقد الزواج العرفي وإن كان صحيحا من الناحية الشرعية ويمنح كلا الزوجين حل العشرة, لكنه لا يملك في أيامنا قوة إثبات الحقوق بين الزوجين إن وقع النزاع والخلاف بينهما, كما لا يستطيع إثبات نسب الأبناء من آبائهم, ولا إثبات التوارث بينهم.... وبالتالي فإن هذا النوع من العقود _ وإن قلنا بحل العشرة به _ فإننا ننصح عدم اللجوء إليه في أيامنا لأنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
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الإهداء
إلى الذي أرشدني وشجعني على دراسة ديننا الحنيف لأستقي من علومه الطاهرة ما استطيع لأنه اكبر بكثير من أن يحاط  به
وإلى من قاسمني خطواتي خطوة بخطوة على مدار هذه السنين، ولم يبخل علي بوقته ونصائحه وإرشاده.

الى والدي الكريم بكل فخر وامتنان

إليك أهدي أرقى ما خطته يداي حتى يومي هذا

ابنتك

ميس

شكر وامتنان
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى:

ذلك الشاب الطيب  "حمزة حماد" الذي ساعدني حين رفض الكثيرون ذلك، ووقف لجانبي لساعات وساعدني في استخراج المواد الملائمة لهذا البحث في مكتبة الجامعة الأردنية بعمان.

صديقاتي وقريباتي اللاتي ساعدنني في جمع المواد اللازمة وطباعتها:

                                                                                                                                        أثار، عرين، ألاء وبلسم

واخص بشكري أمي الغالية التي  اهتمت دائما بتوفير الظروف المريحة والمناسبة ليخرج هذا البحث الى النور على أفضل حال.

أقدم عظيم الشكر لقلوبكم الكبيرة التي منحتني الكثير
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مقدمة
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى وبعد :

لقد كرم الله تعالى الإنسان من لحظة خلقه وتكوينه ووهبه العقل البشري الذي بسبه ارتقى الإنسان عن باقي المخلوقات فقال تعالى "ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم "( التين:4)، كذالك كرم سبحانه وتعالى الزواج في الإسلام ووضعه في ميزان راقي بأن جعل العلاقة الزوجية سبيلا للمودة والرحمة والسكن والتناسل (1) ، وجعل من ثمرة هذا الزواج زينة ثمينة وغالية على قلوب البشر فقال عز من قائل "المال والبنون زينة الحياة الدنيا " (الكهف:46)، فعملية الإنجاب والولادة هي عملية مهمة جدا وضرورية لإستمرار الحياة البشرية ولذلك كان حفظ النسل من الضرورات الخمسة في ديننا الحنيف .

إن عملية الإنجاب واضحة في الشريعة الإسلامية، حيث تكون بعد زواج صحيح وجماع بين الزوج وزوجه وبعد أن تحمل الأم أو الزوجة جنينها ومن ثم تضعه , يقول عز وجل :-

"هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لين أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين"(الأعراف:189)

ويقول تعالى: 
"ووصينا الإنسان بولديه إحسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصاله ثلاثون شهرا"(الأحقاف:15).
هذا هو الطريق السليم والمشروع الذي أقره الإسلام للتناسل، ولكن جد في عصرنا هذا ظواهر أو طرق جديدة للتناسل والتكاثر، إن هذا العقل البشري الذي منَّ الله به على الإنسان استطاع وبمساعدة التكنولوجيا المتطورة وتقدم العلم أن يوفر للناس طرق جديدة وغريبة للتناسل والتكاثر ومنها ما يعرف باستئجار الأرحام أو "زرع بويضة امرأة في رحم امرأة أخرى" وله تسميات كثيرة وعديدة .

هذا الأسلوب يعتبر احد أساليب التلقيح الصناعي وكما ذكرت فقد اشتهر باسم "تأجير الأرحام"، لانه يتم فيه إخصاب بويضة زوج بنطفه من مني زوجها، ثم تزرع اللقيحة في رحم سوي لامرأة أخرى مدة الحمل، ثم تسلمه لأبويه بعد ولادته، نظير أجر متفق عليه غالبا، ,ويكون الأمر تطوعا أحيانا. 
وقد أطلقت تسميات عده على هذا النوع من التلقيح منها "الرحم الظئر" و"شتل الجنين" و"الأم الحاضنة"و"الأم البديلة" و"الرحم المستعار" و"البطن المؤجر" وتعبير "تأجير الأرحام" هو الذي اشتهر في أوروبا وأخيرا في مصر . (1)
لقد قمت في هذا البحث، بدراسة وقراءة الكتب التي تعالج القضايا الطبية الحديثة في الشريعة الإسلامية( رغم قلة المصادر التي تناولت نازلة استئجار الأرحام)، كما وتطرقت الى العديد من الجزئيات والمواضيع الفرعية المنبثقة عن هذه المسألة، وقمت بعرض هذه المواد المدروسة بواسطة تقسيمها الى فصول ومباحث ومطالب الأمر الذي يجعلها أكثر وضوحا للقارئ، حيث شمل هذا البحث على ثلاثة عشر فصلا تتضمن مباحث ومطالب، وشمل أيضا مقدمة وخاتمة وتوصيات، أما 

تقسيم الفصول فكان كالأتي :

الفصل الأول:- "تعريفات المصطلحات الأساسية" ويحتوي على المبحث التالي:

  المبحث الأول:- تعريف المصطلحات الأساسية: ويحتوي على المطالب التالية:

          المطلب الاول:  الأمشاج

          المطلب الثاني:- الإستدخال

          المطلب الثالث:-الأم المستعارة

          المطلب الرابع:-البييضة

          المطلب الخامس:- الحاضنة

         المطلب السادس:- الجوين

          المطلب السابع:-الرحم
          المطلب الثامن:- الرحم الظئر
          المطلب التاسع:- شتل الجنين
          المطلب العاشر:-قناة فالوب
          المطلب الحادي عشر :- اللقيحة
          المطلب الثاني عشر:- المضيفة
الفصل الثاني:- "الإسلام والتطور التكنولوجي" ويحتوي على المباحث التالية: 

  المبحث الأول:-  الإسلام والعلم. 

  المبحث الثاني:- الإسلام وتكنولوجيا الإخصاب الصناعي .
الفصل الثالث:- " الأخلاق الطيبة " ويحتوي على المباحث التالية:
  المبحث الأول:- الأخلاق الطبية عبر الحضارات. 

  المبحث الثاني:- الأخلاق الطبية في الإسلام، ويحتوي على المطالب التالية:

          المطلب الأول: الأخلاق الطبية في الديانة اليهودية.

          المطلب الثاني: الأخلاق الطبية في الديانة المسيحية.

          المطلب الثالث: الأخلاق الطبية في الدين الإسلامي.
  المبحث الثالث:- الطبيب المسلم وقضية استئجار الأرحام  .
الفصل الرابع:-" الرحم " ويحتوي على المبحث التالي:
  المبحث الأول:- الرحم في الإسلام، ويحتوي على المطالب التالية:

   المطلب الأول: تعريف الرحم اصطلاحا.

          المطلب الثاني: الرحم في القران الكريم.
          المطلب الثالث:- الرحم في السنة النبوية الشريفة .
          المطلب الرابع:-أهمية وقدسية الرحم في الإسلام .

الفصل الخامس:- "الأم " ويحتوي على المباحث التالية:
  المبحث الأول:- معنى الأمومة، ويحتوي على المطالب التالية:

          المطلب الأول: معنى الأمومة لغةً.

          المطلب الثاني: معنى الأمومة اصطلاحاً.

  المبحث الثاني: الأم في القران الكريم.
 المبحث الثالث:- الأم في السنة النبوية .

المبحث الرابع:-"الأم  في الإسلام" ويحتوي على المطالب التالية:
          المطلب الأول: الأم الحقيقية.

          المطلب الثاني: الأم بالرضاع.

          المطلب الثالث: أمهات المؤمنين .

الفصل السادس:- "العقم" ويحتوي على المباحث التالية:
    المبحث الأول:- ما هو العقم، ويحتوي على المطالب التالية:

          المطلب الأول: تعريف العقم لغة.

          المطلب الثاني: تعريف العقم طبياً. 

    المبحث الثاني:- هل يجوز معالجته في الشريعة.
الفصل السابع:- "استئجار الأرحام " ويحتوي على المباحث التالية:
     المبحث الأول:- تاريخ نشوء "عملية استئجار الأرحام" .
    المبحث الثاني :- صور استئجار الأرحام وأساليب التلقيح .

 الفصل الثامن :- "قياس مسألة استئجار الأرحام على مسائل أخرى " ويحتوي على المباحث التالية:
   المبحث الأول:- قياس مسألة استئجار الأرحام على الرضاع، ويحتوي على المطالب التالية:

          المطلب الأول: تعريف القياس.

          المطلب الثاني: تعريف الرضاع.

          المطلب الثالث: هل يجوز قياس مسألة استئجار الأرحام على الرضاع؟
   المبحث الثاني:- "قياس مسألة استئجار الأرحام على الزنا"، ويحتوي على المطالب التالية:

          المطلب الأول: تعريف الزنا.

          المطلب الثاني: هل يمكن قياس مسألة استئجار الأرحام على الزنا؟
    الفصل التاسع :- "فتاوى العلماء في المسألة " ويحتوي على المباحث التالية:
   المبحث الأول:- فتاوى المؤيدين لاستئجار الأرحام والأدلة التي اعتمدوا عليها.
   المبحث الثاني:- فتاوى العارضين لاستئجار الأرحام والأدلة التي اعتمدوا عليها.
الفصل العاشر:- "حكم الأمر في الإسلام إذا وقع ونسب المولود " ويحتوي على المباحث التالية:

   المبحث الأول:- النسب، ويحتوي على المطالب التالية:

          المطلب الأول: تعريف النسب.

          المطلب الثاني: أهمية النسب في الإسلام. 

   المبحث الثاني:- نسب المولود، ويحتوي على المطالب التالية:
          المطلب الأول:- من الأم الحقيقية؟
          المطلب الثاني:- من الأب الحقيقي؟
الفصل الحادي عشر :- "عرض قضايا غريبة في استئجار الأرحام" ويحتوي على المبحث التالي:
   المبحث الأول:- قضايا الاستئجار فيها بتطوع، ويحتوي على المطالب التالية: 
          المطلب الأول: الجدة التي تحمل عن ابنتها.

          المطلب الثاني: البنت التي تحمل عن امها.
 الفصل الثاني عشر :- "آثار سلبية لعملية استئجار الأرحام " ويحتوي على المبحث التالي:
   المبحث الأول:- أثار سلبية لعملية استئجار الأرحام، ويحتوي على المطالب التالية:

          المطلب الأول:آثار اجتماعية نفسية. 

          المطلب الثاني:- مشاكل قضائية. 

          المطلب الثالث:-مخاطر تجميد الأجنة.

          المطلب الرابع: أثار سلبية على المولود.
الفصل الثالث عشر :- "الرأي الراجح" ويحتوي على المبحث التالي:
   المبحث الأول:- الرأي الراجح، ويحتوي على المطالب التالية:

          المطلب الأول: الرأي الراجح.

          المطلب الثاني: الأدلة التي اعتمدت عليها.

          المطلب الثالث: التعليل.

وفي نهاية البحث قمت بعرض الاراء الفقهية لأساتذة الشريعة الإسلامية في أكاديمية القاسمي حول نازلة استئجار الأرحام، حيث طرحت هذه الاراء في ملحق خاص بها.
والله ولي التوفيق
سؤال البحث المركزي:
ما حكم تأجير الأرحام في الشريعة الإسلامية؟
فرضيات البحث:
1. يجوز تأجير الأرحام بإطلاق في الشريعة الإسلامية.

2. يجوز تأجير الأرحام في الشريعة الإسلامية في حالات معينة.
3. لا يجوز تأجير الأرحام في الشريعة الإسلامية في جميع الأحوال.
أهمية الموضوع وسبب اختياره :-
نحن نعيش اليوم في زمن السرعة، وزمن تتجدد فيه الأمور، وتتسارع في الظهور وتنشر آثارها ويتناقل الناس أخبارها، وذلك بصورة لم يسبق لها نظير في الأزمان الماضية، نتيجة ما أحدثه التطور العلمي والتقني المذهل في كل مناحي الحياة، وخاصة في مجالات العلوم الطبية والبيولوجية، التي تؤثر في حياة الناس تأثيرا مباشرا إذ تقدم إليهم حلولا لمشكلات كانت في الزمن الغابر مستعصية الحل، ومن هذه الأمور  التلقيح الصناعي والذي من إحدى صوره ما يعرف باستئجار الأرحام  وهو الحل المغري الذي جاء لحل مشكلات الحمل والولادة لدى من لم تواتهم فرصة الإنجاب الطبيعي(1). 

وإن من سمات الشريعة الإسلامية الشمولية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، فالشريعة الإسلامية لم تترك شاردة ولا واردة إلا وتطرقت إليها في كل مجالات الحياة حتى لو كان ذلك بطريقة غير مباشرة أو بدون نص قطعي ثابت لأن المستجدات في الحياة كثيرة والتغيرات مستمرة، وهنا يجيء دور الاجتهاد الذي جاء ليمحو اللبس والشبهات وليبين حقيقة أمور كثيرة ربما توقع المسلمين في الحرام.
ومن هذا المستجدات هو "استئجار الأرحام" والذي ظهر في أوروبا في سنوات الثمانينات وبدأ ينتشر في العالم ويدخل العالم العربي والإسلامي، لذلك من المهم جدا أن يعرف المسلمون موقف الإسلام والدين من "تأجير الأرحام" وكيف تنعكس مثل هذه الصوره في مرآة الإسلام وما هي الآثار المترتبة عليها، فإن مثل هذه المعرفة ضرورية وهامة للمسلمين عامة ولطلبة علم الشريعة خاصة، فإن معرفتهم بالموضوع وبحثهم فيه يساعدهم على تبني المواقف السليمة التي يجب أن تواجه مثل هذه المستجدات، وبحث مثل هذه المستجدات ومعالجتها ضرورة جدا للمسلمين بشكل عام، وللمسلمين الذين يعيشون في الغرب بشكل خاص لأن مثل هذه القضايا ربما تواجههم أكثر أو تدخل في حياتهم بشكل أوسع، بحكم أن بلاد الغرب تشهد تطورات علمية وتكنولوجية اكبر وأوسع من تلك التي في الدول العربية.
لذالك على علماء المسلمين أن يواكبوا مستجدات العصر وأن يبحثوا القضايا الطبية المعاصرة ليرشدوا بفتواهم الأمة الإسلامية إلى طريق النور وطريق الإسلام والأمان بخصوص هذه القضايا .

والشريعة الإسلامية كلها مصالح وجاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، فالواجب علينا بحث هذه القضايا لإرشاد المسلمين إلى ما هو اطهر وأفضل .          

سبب إختيار الموضوع :-

هناك عدة أسباب لاختيار هذا الموضوع بالذات- "تأجير الأرحام "- وهي:-

1- التصدي لحملة العولمة في ديار المسلمين .

2- حاجة الناس لمعرفة موقف الدين من مثل هذه القضايا الطبية المعاصرة .
3- اخترت هذا الموضوع لإحاطتي القليلة ومعرفتي السطحية به , فمن باب طلب العلم وحب المعرفة اخترت البحث فيه والكتابة عنه .
4- عدم بحث الموضوع بشكل جيد وكما يجب من قبل طلاب الأكاديمية من قبل .
5- السعي وراء تكوين مرجع متواضع شامل يبحث ويعالج القضية المطروحة بجميع جزئياتها.
6- حاجة طلاب الشريعة بالذات للاطلاع على مثل هذه القضايا الطبية المعاصرة   

منهج الكتابة :-

سأقوم بالكتابة وفق المنهج التالي :-

1- عزو الآيات إلى سورها وان تكررت .

2- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة .
3- ترجمة للعلماء المذكورين والتحدث عنهم.
4- توثيق المسائل المنقولة بعزوها إلى قائلها والكتاب المعزوة  منه مع رقم الصفحة .
5- الاعتماد على الكتب المعتمدة في المذاهب.
6- الحرص على الاستشهاد الواسع بالكتاب والسنة .
7- جعل فهارس علمية للآيات والأحاديث والمصادر وفهرس عام للموضوعات .
8- تقسيم البحث الى فصول ومباحث ومطالب.
الفصل الأول

· المبحث الأول: تعريف المصطلحات الأساسية

المطلب الأول: الأمشاج:-

1- الأمشاج في اللغة هي الخلايا الذكرية كالحيوان المنوي ، والخلايا الأنثوية كالبييضة قبل أن تندمجا لتكوين اللاقحة.(1) والأمشاج هي الأخلاط قال تعالى:"إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه".(الإنسان :76)،فيتكون من المائين نطفة أمشاج هذه "الزيجوت" المتكونة  من التحام نواة البويضة من الأنثى بنواة الحيوان المنوي من الرجل فيتحدان وعندئذ يحصل التلاقي والتلاقح، وبعد التلاقح تنقسم البيضة الملقحة انقساماتها المعروفة المتتالية فتنقسم الزيجوت وتصبح الخلية خليتان... والخليتان أربع (2) إما بالنسبة لهذه الخلية التي تنقسم فهي كما ذكرت سابقا تكونت خلال لقاء خلية بويضة بحيوان منوي ، هذه الخلية نصفها يحمل خواص ألام والنصف الأخر يحمل خواص الأب، وهذه الخواص تسمى بالكروزومات التي تحمل جميع التعليمات المنظمة لحياة الفرد. (3)
المطلب الثاني:الاستدخال:
2- الاستدخال: مصطلح فقهي قديم يعني حقن ماء الرجل في قبل المرأة (4).
المطلب الثالث: الام المستعارة:

3- الأم المستعارة: هي المرأة التي نقل إلى رحمها البيضة الملقحة ، وتسمى أيضا "مؤجرة البطن أو الرحم(1).
المطلب الرابع: البييضة:

4- البييضة: وتسمى بيولوجيا بويضة، والبييضة تصغير بيضة وهي مني الزوجة أو خلية الأنثى (2).

المطلب الخامس: الحاضنة:

5- الحاضنة: هي ذاتها الأم المستعارة، ومنهم من يعارض هذه التسمية لان الحاضنة هي التي ترعى الطفل بعد ولادته،أما التي تحمل البويضة الملقحة فتسمى الحامل.(3)
المطلب السادس: الجوين:

6- الجوين : هو ماء الرجل أي الحيوان المنوي(4).

المطلب السابع: الرحم:

7- الرحم: هو في اللغة موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن(1)، وهو أيضا القرار المكين المذكور في قوله  تعالى:"وجعلناه في قرار مكين"(المرسلات:21).الجمع أرحام ،وذهب بعضهم إلى أن الرحم تذكر وتؤنث والصحيح إنها مؤنثة.(2)
المطلب الثامن: الرحم الظئر:
8- الرحم الظئر: الظِئر بكسر الظاء :- المرضعة لغير ولدها. (3)وجمعه اظوار واظار .ومن هنا قيل للبويضة الأنثوية بعد تعرضها لمني الزوج وإيداعها في رحم امرأة أخرى "الرحم الظئر"(4).
المطلب التاسع: شتل الجنين:
9- شتل الجنين: الشتل القطح وشتل الجنين احد تسميات الرحم الظئر وحقيقته أن يجامع رجل امرأته التي لا تحمل،ثم ينقل الماء منها إلى رحم امرأة أخرى بطريقة طبية محكمة إلى نهاية وضعه وطريقة النقل هذه هي  "الشتل" (5).
المطلب العاشر:قناة فالوب:
10- قناة فالوب: هي الطريق التي تصل بين الرحم والمبيض،وسميت بذلك نسبة إلى عالم التشريح الايطالي الذي اكتشفها.وإذا  طرأ على هذه القناة انسداد صار سببا لعدم قابلية الحمل.ومنهم من يسميها "قناة الرحم"(1).
المطلب الحادي عشر: اللقيحة:
11- اللقيحة: هي البيضة الملقحة بالحيوانات المنوية.(2)
المطلب الثاني عشر:المضيفة:
12- المضيفة : هي نفسها  المرأة التي تتبرع بحمل البويضة الملقحة وهي نفسها إلام المستعارة. (3)
الفصل الثاني : الإسلام والتطور التكنولوجي

· المبحث الأول:الإسلام والعلم:-

لقد اهتم الدين الإسلامي بالعلم،ومنحه مكانة سامية وطاهرة ،فالدين الإسلامي يقف من العلم موقف التقدير ويدعو له ويطلبه ،فالله سبحانه وتعالى بعث رسله بالحق ليعلموا الناس وليرشدوهم إلى طريق الصواب ولينقلوهم من الظلمات إلى النور،والله جل جلاله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ويزكيهم فقال تعالى: " يتلوا عليهم آيتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم" (البقرة :129)(1)، والله تعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم .
وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام :"اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق ،اقرأ وربك الأكرم،الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم" (العلق 1-5)، كذلك اقسم الله تعالى بأدوات العلم بالحرف والفلم والسطر فقال عز من قائل"ن القلم وما يسطرون" (القلم:ا -2). والنظر والتفكير في ملكوت السموات والأرض أمر مطلوب دينيا بصيغة الأمر من الله عز وجل. (2)  ودعوة الإسلام قامت على مخاطبة العقل والفكر في جميع النواحي والمجالات ، الأمر الذي يشير إلى تركيز الدين الإسلامي واهتماماته بإعمال العقل والفكر الذي يخلق ويولد العلم للتحرر من الجهل والهوان ولينشئ مجتمعا متقدما ومبدعا .(3) .

إن الآيات الكريمة التي ذكرتها هي جزء من آيات كثيرة حث الله تعالى بها عباده على طلب العلم والسعي في سبيله،وأيضا الرسول محمد  صلى الله عليه وسلم حث على طلب العلم ووضعه في ميزان راق فقال صلى الله عليه وسلم :"من سلك طريق يطلب فيه علما ، سهل الله له به طريقا من طرق الجنة ،وان الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم،وان العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء ،وان فضل العالم على العابد ،كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ،وان العلماء ورثة الأنبياء ،وان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافر"(1).
وعن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر،فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة"(2).
هذه الآيات الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة لخير برهان على أهمية العلم في الإسلام وتؤكد على التحام واتحاد العلم والدين الإسلامي وانه لا تعارض بينهما.(3)
· المبحث الثاني: الإسلام وتكنولوجيا الإخصاب الصناعي:-
إن الإسلام هو دين التفكر والتدبر والعلم،فالذين الإسلامي يمجد العلم والتقدم وفقهاء المسلمين وعلمائهم مطالبون بدراسة الابتكارات والمستجدات العلمية الحديثة التي باتت كثيرة جدا في مثل هذا العصر المتقدم جدا، والدراسة ضرورية لإرشاد المسلمين لما هو أفضل وتوضيح موقف الإسلام من مثل هذه النظريات والاكتشافات، ولعكسها في منظور الشريعة الإسلامية بشكل جلي وواضح.

إن المطلوب من فقهاء المسلمين عرض هذه المستجدات في باب الحلال والحرام فيقرون الحلال وينكرون على الحرام تواجده ،حتى يكون المسلمون على بصيرة مما يحاك بهم ويضمر لهم دينهم.(1) وقد وضع هؤلاء الفقهاء العظام الأصول والضوابط للحكم على كل ما يأتي به العلم من اكتشافات مهتدين بقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الحلال بيّن وان الحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه إلا أن لكل ملك حمى إلا أن حمى الله محارمه ألا أن في الجسد مضغه إذا صلحت صلاح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب"(2). وطلب هؤلاء الفقهاء من المسلمين البعد عن الشبهات حتى لا يقع المسلم فيما هو محظور عليه والمسألة التي بين يدينا تنتسب إلى اكتشافات العلم الحديث وتتعلق في إنجاب الأطفال بعدة طرق خارج رحم المرأة المتزوجة، وهذا الأمر يخالف ما جاء في القران الكريم وفي السنة النبوية الشريفة حول طريق الحمل والولادة وإثبات النسب. إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول:"تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء" (1)، وفي رواية أخرى"اختاروا لنطفكم الواضع الصالحة" هذا الحديث النبوي الشريف يقف بوجد العبث بالأرحام ويقف أمام النساء اللواتي يعبثن بأرحامهن تحت راية تأجير الأرحام أو التبرع ،فمثل هذا الرحم لا يكون طاهرا وصالحا ليحوي بداخله نطفة خاصة إذا كانت هذه النطفة غريبة عن هذا الرحم.(2)
 لذا على المرأة المسلمة أن تحافظ على نفسها من هذه المستجدات فالله سبحانه وتعالى احلّ فرجها بكلمة منه ،بما ينبئ عن أن الأصل فيه الحرمة ولذلك يجب أن تكون واعية لما يدور حولها وان تتمسك وتتشبث بما اختاره لروحها ،وان ترفض ما عداه.
الفصل الثالث :الأخلاق الطبية

· المبحث الأول: الأخلاق الطبية عبر الحضارات:

أن الأخلاق الطيبة أمر هام وضروري لكل مجتمع يسعى لنيل حياة شريفة وآمنة ، ولا بد للتطرق إلى هذا الموضوع في مثل هذا الباب ومن خلال الحديث عن التطورات الطبية والبيولوجية الحديثة والتي أبدعت مؤخرا وسائل وطرقا غريبة كحل لمشاكل مستعصية وصعبة طبياً.هذه الحلول المقترحة أو الجديدة جعلت الأطباء حائرين إزاء الموقف الذي يتوجب عليهم تبنية للتعامل مع مثل هذه المستجدات ،فعلى العاملين في مجال الطب أو البيولوجيا بلورة الموقف الصحيح المستند على الأخلاق الطبية الملائمة لمثل هذه الحالات،خاصة أن الأخلاق الطبية معتبرة منذ القدم في أكثر من حضارة. فلقد حاول الإنسان منذ القدم أن يضع ويحدد قوانين لسلوكه ومعاملاته تهدف لحماية المجتمع من التدهور ،فمثلا شريعة وحضارة"حامورابي" (ملك بابل العظيم-1200 ق. م) شملت جميع الجوانب الحياتية والطبية ،فوضعت قوانين تحدد أجور الأطباء وتحمى المرضى،وقد راعت قوانين هذه الحضارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ،وكان الطبيب مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالمريض أثناء علاجه، وكانت تراعى حالة المريض الاقتصادية لدى دفع ثمن العلاج، فالفقير يدفع اقل مما يدفعه الغني.(1)
والحضارة "الزرادشتيه" في فارس سنت القوانين واهتمت بحياة البشر والحيوانات كذلك ،فكانت هناك قوانين لحماية الأنثى أثناء الحمل، وقوانين نصت على الاهتمام  بحياة الإنسان،حتى أن الأطباء كانوا يبدأون حياتهم الطبية بعد العمل سنة كاملة كطبيب مجرب يعالج خلال هذه السنة الكفرة أو الأجانب وكأنهم فئران تجارب فإذا مات على يده ثلاثة أشخاص لم يسمح له بمزاولة مهنة الطب وفي هذا تفرقة اجتماعية رغم انه يشير إلى اهتمام هذه الحضارة بحياة البشر.ولا بد لنا  هنا من ذكر العصر اليوناني والذي ظهر فيه العديد من القواعد الطبية التي لا تزال لامعة حتى يومنا هذا ،ففي العصر اليوناني وضع قسم "أبقراط" الطبي الشهير وهذا القسم يحدد سلوك الطبيب وأخلاقه ،وتنص بنوده على انه يجب على الطبيب المحافظة على حياة المريض في جميع الحالات .كما وينص على علاقة المريض بزملائه وبمرضاه.(1)
· المبحث الثاني: الأخلاق الطبية عبر الديانات:-

المطلب الأول: الأخلاق الطبية في الديانة اليهودية:

لقد تفاعلت الديانة اليهودية مع الأخلاق الطبية التي ظهرت في العصر اليوناني ،فأنتجت أخلاق طبية يهودية ممزوجة مع الأخلاق الطبية اليونانية،حيث عمدت الديانة اليهودية إلى هذه القوانين اليونانية، فأخذت منها ما يتفق والديانة ذاتها ،وبلورة قوانين طبية أخلاقية معتمدة بالأساس على الوصايا العشر المنصوص عليها في التوراة ،وخصصت بالاهتمام الوصايا التي تناولت موضوع الحياة وقدسيتها وحفظ الإنسان وكرامته كما واهتم الأطباء اليهود بوضع قوانين طبية مختلفة عن تلك اليونانية تدعو الى محاربة السحر والشعوذة المستخدمة في علاج المرضى ،وحددوا حقوق الميت وقدسيته.(2)
المطلب الثاني: الديانة المسيحية:

الديانة المسيحية أيضا تأثرت بالأخلاق الابقراطية الطبية وأخذت عنها الكثير ، فلقد أعطت المسيحي الطبيب السلطة الأبوية في علاقته بمرضاه وهذا يوافق ما جاء في القسم الابقراطي ،وذلك لعلمه بمصلحة المرضى،ومما زاد من اهتمام هذه الديانة بالذات في شؤون المرضى وفي الأخلاق الطبية هو اهتمام المسيحيين إلى الطب والمرضى خاصة أن سيدنا عيسى عليه السلام عرف بقدرته على إشفاء الأعمى والأبرص ،كما وأكدت الديانة المسيحية أن أجسادنا هي ملك لله لذلك علينا المحافظة عليها، وليس من حقنا التصرف بها كما يحلو لنا ،وأكدت قدسية الأموات والأحياء، فحاربت التشريح.(1)
المطلب الثالث: الأخلاق الطبية في الإسلام:

إن الدولة الإسلامية منذ نشأتها كانت منفتحة على العالم الأخر، وكانت تحاول دائما الاستفادة من تقدم وتطور الشعوب الأخرى،فاهتم المسلمون بالطب كثيرا ومنذ وقت مبكر، واهتموا أيضا بترجمة كتب الطب المشهورة عند الأمم، وظهر العديد من الأطباء المسلمين وبرزوا في عالم الطب، وأيضا عكف المسلمون على دراسة علم الطب،خاصة أن الإسلام يحثهم على دراسة هذا العلم، فقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم:"لم ينزل الله داء،إلا وانزل له الدواء الشافي"(2). وكذلك تأثر الأطباء المسلمين بالتراث الابقراطي، فدرسوا هذا التراث وحللوه ونقدوه وأضافوا إليه ، ودمجوا بين المبادئ الإسلامية الطبية وبين الأخلاق الطبية المأخوذة عن اليونانيين والمسيحيين وغيرهم.(3)
فقد كتب إسحاق بن علي الراوي(1) كتابه المشهور "آداب الطبيب" وهو يعتبر من الأعمال الفريدة واللامعة التي اهتمت بالأخلاق العلمية في مجال الطب. وركز الدين الإسلامي على مراعاة حرمة المريض ومصلحته ،وعلى حفظ الطبيب لأسرار المريض،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في اجله فإن ذلك لا يرد شيء ويطيب نفسه".(2)
ودعت الشرائع الإسلامية الطبيب المسلم إلى الإيمان بداية بشرف مهنته وأهميتها في حياة البشر، فالطبيب يؤتمن على صحة الإنسان وهي أثمن ما لدى البشر ،فقال صلى الله عليه وسلم:"سلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت احد بعد اليقين خيرا من العافية "(3). وقال صلى الله عليه وسلم:"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ"(4. 
فالطبيب مهنته في غاية الأهمية وهذا الأمر لا ينكره احد عليه. ويشجع الدين الإسلامي الطبيب المسلم على التعليم الذاتي، فعلى الطبيب أن لا يتوقف عن التعلم وذلك لان العلوم الطبية تتجدد في اغلبها كل سبع سنوات، ويمكن للطبيب المسلم تحديث معلوماته وعلمه بواسطة الاطلاع المستمر  وحضور الندوات والمؤتمرات، وعلى الطبيب أيضا أن يعتبر نفسه دائما طالبا للعلم وجاهلا في جوانب معينة، كما وعليه إتباع وتبني منهجا فكريا يشجعه على التروية والتصبر ويعتمد بالأساس على التساؤل لقوله تعالى :"قل انظروا ماذا في السموات والأرض" (يونس :10). 
وهذا الأمر مهم لتقدم وتطور الأطباء المسلمين ،فهذا ابن النفيس(1) تلقى معارف جالينوس في الطب فلم يقف عندها فقط بل اكتشف الدورة الدموية الصغرى ولم يقف لدى ما سبقه من الاكتشافات بل طورها .

كذلك ابن الهيثم(2) طور نظرية الأبصار ووضع نظريات حديثة في علم البصريات، لذلك يجب أن يكون الطبيب ناقدا ومطورا للمعلومات أو النظريات بغية التقدم والتطور،وهناك الكثير من المميزات والصفات التي يتوجب على الطبيب المسلم التحلي بها كالصدق والصبر والأمانة والحلم والإحسان، ولا يمكننا طبعا الوقوف على جميع هذه المزايا، ولكن يمكن التصريح أن الصفات الايجابية والمزايا الحسنة بأكملها لا بد وان تتوفر في الطبيب المسلم ليقوم بعمله الضروري على الوجه الصحيح.(3)
· المبحث الثالث: الطبيب المسلم وقضية استئجار الأرحام:

إن قضية ومسألة استئجار الأرحام بدأت تنتشر في العالم الإسلامي ،فأصبح الطبيب المسلم مسؤولا أمام هذه المستجدات والقضايا سوءا في العالم الإسلامي أو الطبيب المسلم العامل في بلاد الغرب، فالمسلم يجب أن يحافظ على قيمه ومبادئه أيا كان ومع جميع الأشخاص الذين يتعامل معهم.

أنا أفكر أن على الطبيب المسلم بداية دراسة هذه القضية بشكل جاد ،فعلى كل طبيب أن يقوم باجتهاد شخصي يبحث القضية من ناحية طبية ومن ناحية شرعية فيدرس آراء الفقهاء ويقف على الآثار المختلفة (الاجتماعية،أخلاقية،نفسية) المترتبة على هذه المستجدة، وبعد دراسة القضية بشكل شامل، على كل طبيب أن يبلور ويبني الموقف المناسب تجاه هذه القضية شرط أن لا يناقض الشريعة الإسلامية وان يعمل وفق ما وجده مناسبا معتمدا بذلك على الأدلة الشرعية، فإذا وجد الطبيب المسلم أن قضية استئجار الأرحام مثلا تتناقض مع أخلاقيات الطبيب المسلم التي وقفنا سابقا عليها، وتتعارض وتعوق عملية بناء مجتمع سليم صحيا ونفسيا وخلقيا، فيتوجب عليه عندها أن لا يشجع انتشار مثل هذه المستجدات وان يتوقف عن تطبيقها عمليا في المستشفى أو من خلال عمله كطبيب، كما وعليه أن يستغل طبيعة عمله وتعامله مع الناس لتوعيتهم وتحذيرهم بشأن هذه المستجدات والقضايا، أما إذا رأى الطبيب المسلم أن مثل هذه القضايا أو أن قضية تأجير الأرحام يمكن أن تحصل في المجتمع والأسرة المسلمة بظروف معينة حيث لا يترتب على حدوثها عواقب وخيمه أو أثار سلبية معتمدا بذلك على أدلة شرعية، فلا بأس في أن يشارك في تطبيق مثل هذه القضايا، ولكن كما ذكرت سابقا هذا كله يجب أن يكون بعد دراسة شاملة وناقدة وبعد تفكر وتأمل جدي وكبير في هذه القضايا، لان مثل هذه  القضايا بإمكانها أن تؤثر بشكل كبير جدا على المجتمع المسلم وعلى أفراده الذين هم نواة هذا المجتمع، والطبيب المسلم بوظيفته ومكانته التي يمنحها له أبناء المجتمع المسلم   يلعب دورا كبيرا في مثل هذه القضايا.

الفصل الرابع: الرحم1
· المبحث الأول: الرحم في الإسلام:
المطلب الأول:

تعريف الرحم اصطلاحا: "يطلق الرحم على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا وسواء كان ذا محرم أم لا"2.

المطلب الثاني: الرحم في القرآن:

لقد اهتم الإسلام واعتنى  بالرحم ودعا الى تقديسه من خلال آيات القرآن الكريم، خاصة بعد أن كان الرحم في الجاهلية موضع الاستهانة والاحتقار بسبب عادات وممارسات قذرة برحم المرأة كالنكاح الجماعي وفيه يدخل على المرأة جمع من الرجال، والمرأة لا تمنع من يدخل عليها فإذا حملت ووضعت، دعوا ألقافه والحقوا الولد بمن يرونه مناسبا، أو "كنكاح الرهط" حيث يدخل رهط من الرجال على المرأة فيجامعوها، فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم واختارت احدهم لتلحق ولدها به دون اعتراض الآخرين، ونكاح غريب آخر فيه يسمح الرجل لزوجته أن تجامع رجل آخر ويعتزلها زوجها بعد ذلك حتى يظهر حملها من هذا الغريب، وهذا كله لصفة في الرجل الغريب يرغب الزوج أن تنتقل لابنه وهذا هو نكاح الاستبضاع3.
هذا هو حال الرحم في الجاهلية فجاء القرآن الكريم وتحدث بآيات كريمة عن الرحم وبين أهميته فقال تعالى:

1. "ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلنه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون" (المرسلات:20-23).

والقرار هنا الرحم، وسمي القرار لانه مستقر ومتين، حيث أن الرحم متمكنة ومستقرة في جسد المرأة ودليل ذلك عدم انفصالها بسبب ثقل الحمل، وهي طبعاً الوعاء الذي يتكون فيه الإنسان أو الجنين.

2. "إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا اله إلا هو العزيز الحكيم" (آل عمران: 6).
أي أن الله تعالى هو الذي يخلق الإنسان في رحم أمه كما يشاء من ذكر أو أنثى أو حسن وقبيح1.
3. "والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال" (الرعد:8).

أي أن الله وحده الذي يعلم ما تحمله كل أنثى في بطنها هل هو ذكر أم أنثى؟ تام أو ناقص؟ حسن أو قبيح؟ وهو وحده يعلم ما تغيض الأرحام أي ما تنقصه الأرحام بإلقاء الجنين فبل تمامه أو ما تزداد على الأشهر التسعة، فتغيض الأرحام بالوضع لأقل من تسعة أشهر، وتزداد بالوضع لأكثر من تسعة أشهر، والمراد هنا بالغيض- السقط الناقص وبالازدياد: الولد التام2.

4. "يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّى" (الحج:5).
أي أن الله تعالى يثبت من الحمل في أرحام الأمهات من يشاء أن يقره فيها حتى يتكامل خلقة حتى يأتي وقت الوضع3.

5. " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أن الله بكل شيء عليم" (الأنفال:75).

أي أن أصحاب القرابات بعضهم أحق بإرث بعض من الأجانب في حكم الله وشرعه1. 

6. "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان الله كان عليكم رقيباً" (النساء:1).

أي اتقوا وخافوا الله الذي يناشد بعضكم بعضا به حيث يقول: أسألك بالله، وأنشدك بالله، واتقوا الأرحام أن تقطعوها2.

نرى من الآيات الكريمة أعلاه أن كلمة رحم في القرآن الكريم تأتي بمعنيين وهما:

1. الرحم الذي ينمو فيه الجنين حتى يأتي وقت الوضع.

2. الصلة والقرابة التي تربط بين الأقرباء خاصة وبين نبي آدم عامة3.
وهذه الآيات الكريمة إنما تشير إلى أهمية الرحم وتذكر بالرحم، وترفع من قدرها، وهي آيات يتعبد بها جميع المسلمين، الأمر الذي يضفي على الرحم القداسة ويضعها محل التقدير والحرص ويبعدها عن العبث  واللهو بها4.

المطلب الثالث: الرحم في السنة النبوية الشريفة:
وردت عدة أحاديث عن الرحم في السنة النبوية الشريفة تعكس كلها أهمية الرحم سواءاً الجسدي أو أهمية الرحم في القرابة ومن هذه الأحاديث الشريفة:

1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلق الخلق حتى فرغ منهم، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، قال (الله تعالى) نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت الرحم: بلى قال الله فذاك لك، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرءوا إن شئتم "فهل عسيتم إن تويلتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها"1.
نرى في هذا الحديث الشريف أن الرحم تستغيث برب الخلق، والله تعالى سيصل من وصلها ويقطع من قطعها دلالة على أهميتها وقيمتها.
2. قال صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يبسط له في رزقه أو ينشأ في أثره فليصل رحمه" 2.

3. قال صلى الله عليه وسلم :" لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشعب شعبتان الا كنت من خيرها"(3). وهنا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأصلاب، ويذكر الأرحام الطيبة التي جاءت به مصفى مهذبا، وفي هذا دلالة كبيرة على أهمية الرحم وأهمية حفظ الرحم من العبث، كما وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتز بأمهاته وكان يقول أنه ابن امرأة من قريش تأكل القدير ببطحاء مكة.

من هنا نرى كيف اعتنى الإسلام بالأرحام كعضو جسدي أو كصلة للرحم وذلك من خلال حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتناء والمحافظة على الأرحام(1).

المطلب الرابع: أهمية وقدسية الرحم في الإسلام:
لقد اعتنى الدين الإسلامي بالرحم عناية شديدة وجدية، فأقر لها احترامها الخاص وأوجب الحفاظ عليها وتقديرها، وخير دليل على ذلك ما أوردته في المباحث السابقة حول عناية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بالرحم. كذلك اهتم الصحابة والخلفاء بالرحم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لأمنعن النساء فروجهن إلا من الأكفاء" وفي هذا منع من العبث في الأرحام أو الفساد بها من باب أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح (2).

والدليل على أهمية الرحم في الإسلام أن الله تعالى اشتق اسما لها من اسمه، فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسماً من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها تنيته"(3)، والقصد هنا أن الرحمن والرحم اسمان مشتقان من الرحمة، وهذا يدل على أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن وهذا لا يعني أنها من ذات الله (تعالى الله عن ذلك)، أما قوله تبته: أي قطعته وحرمته من رحمتي الخاصة والمراد القطع الكلي.

وأخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته"(4)  وفي هذا تخصيص وتمييز لها عن باقي أعضاء الجسم رغم أن بعضها غاية في الأهمية كالقلب والدماغ والكبد.
وهذا التمييز للرحم جاء لأنها عضو أساسي ومهم جداً، ففيها ينبت وينمو الإنسان في أطواره البدائية المختلفة لذلك فهي تعتبر منبت للبذرة الإنسانية، هذه البذرة التي تتغذى بدم الرحم، وتحفظها الرحم من أي سوء حتى موعد الوضع، فهذه العضلة الصغيرة والتي تسمى الرحم ترحم الجنين بالمحافظة عليه وبتوفير الظروف الملائمة له، فهي القرار المكين كما وصفها جل وعلا أي مكان وموضع الاستقرار وهو المسكن القوي الراسخ المتين الذي يتحمل ما أعد له من الحمل والولادة.

والرحم فيها حماية اجتماعية إنسانية أيضاً وذلك بواسطة القرابة، أي قرابة الرحم التي يحتمي بها الإنسان بعد خروجه الى الدنيا والتي يتمتع بها ويفتخر بها(1).

الفصل الخامس :- الأم

· المبحث الأول: معنى الأمومة: 

المطلب الأول: معنى الأمومة لغة:
الأمومة غريزة بشرية مهمة تسمى لتحقيقها جميع الإناث ،لان تحقيق هذه الغريزة يملأ حياة الزوجة فرحا وسرورا واكتفاءاَ ذاتياً.

معنى الأمومة في اللغة: الأمومة مشتقة من كلمة أم، وكلمة أم وردت في القران الكريم في الكثير من المواقع منها "أم الكتاب" أي سورة الفاتحة وذلك لأنها أول السور في القران الكريم (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتب )، (الرعد:39)، ويقال أم كل شيء :أي معظمة ،وكل شيء اجتمع في اليد شيء أخر فضمه فهو أم له وهنا قوله تعالى :"فأمه هاوية"(القارعة:9). ويقال للنهر الكبير الذي تحمل السواقي منه :الأم وتسمى سواقيه الرواضع. ويقال للقوم المتفقين على أمر ما بنو أم وللمختلفين بنو عله. 

وأم كل شيء أصله وعماده ،وأمت أمومة وصارت أما، وتأممنها واستأمنها  أي اتخذها أما. وتطلق ألام على الوالدة وعلى الجدة، فيقال حواء أم البشر، وتطلق على الشيء يتبعه ما يليه، ويقال هو من أمهات الخير أي من أصوله ومعانيه.ويقال في الذم والسب لا أم لك وقد تكون للمدح والتعجب.(1)
المطلب الثاني: معنى الأمومة اصطلاحا:
 الأمومة اصطلاحا : "الأم بإزاء الأب وهي الوالدة القريبة التي ولدته والبعيدة التي ولدت من ولدته،ولهذا قيل لحواء هي أمنا وان كان بيننا وبينها وسائط.ويقال لكل ما كان أصلا لوجود شيء أو ترتيبه أو إصلاحه أو مبدئه أم ، وقيل لمكة أم القرى ،وذلك لما روي (أن الدنيا دحيت من تحتها)(1).

والأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، فيدخل في ذلك الأم دنيه وأمهاتها وجداتها، وأم الأب وجداته وان علون. وأمومة الولادة بدرجاتها تثبت لها أحكام النسب والإرث والولاية والمحرمية، والحرمة والإحسان.(2)
الأمومة  نظام يعلي من شأن ومكانة الأم على مكانة الأب، ولقد تكرر لفظ أم في أكثر من موقع في القران الكريم كقوله تعالى:"وأوحينا إلى أم موسى إن ارضعيه"(القصص:7) . وهناك أمومة صلبيه وهي محور حديثنا هنا وهي ذاتها أمومة الحمل والولادة، وهناك أمومة صناعية وأمومة حضانة وإشراف. 

والأمر الذي تتحقق فيه الأمومة هو الولادة فقال تعالى:"إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم"(سورة المجادلة:2).

والأمومة أمر مفرد انفردت به الزوجة دون الزوج، وذلك بتأهيل روحي خاص جعلها المصدر الوحيد الذي ينفخ في نفوس الأولاد فتثمر ما شاء الله من أدب الحفد ،قال تعالى:"وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة"(النحل:72). وتتضح معالم هذا المعنى أي انفراد الزوجة بتلك السنة في قوله تعالى:"ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله في عامين إن اشكر لي ولولديك إلي المصير"(لقمان:14)  فالوصية بالوالدين إحسانا واضحة في قوله تعالى:"أن اشكر لي ولوالديك" ولكن ربط تلك الوصية بوظيفتين خاصتين بالزوجة هما الحمل والفصل أي الإرضاع إشارة للتأهيل الذي افرد الزوجة بقانون الأمومة وتحقيق الحفد.(1)
· المبحث الثاني:- الأم في القران الكريم:

لقد اعتنى الدين الإسلامي بالأم وكرمها ووضعها في ميزان راق ،فنصت الكثير من الآيات الكريمة على أهمية ومكانة الأم، ودعت إلى احترامها وتقديرها والإحسان إليها، ويمكننا القول إن في هذه الآيات إشارة باينه ودعوة من الله تعالى لتقدير واحترام الأمهات وذلك لقيمتهن وفضلهن الكبير فقال تعالى في محكم التنزيل:
1. " ووصينا الإنسان بولديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله في ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى ولدي وان اعمل صلحا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك واني من المسلمين"(الأحقاف:15).

2. "وأصبح فؤاد أم موسى فرغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين" (القصص:10).

3. " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير" (لقمان:4).(1
تعكس الآيات أعلاه وهي آيات معدودة من الآيات الكريمات التي تناولت موضوع الأمومة،
أهمية الأم والتضحية والجهد الكبير الذي تبذله الأم لأجل أبنائها، ففي الآية من سورة الأحقاف يقول الله تعالى أن الأم تقاسي وتتعب كثيراً في الحمل وذلك بسبب الوحم والتقيؤ والثقل، أيضاً وضع المولود فيه تعب ومشقة على الأم وذلك بسبب الطلق وشدته، وأيضا ذكر تعالى قصة أم موسى عليه السلام، وأظهرت الآيات القرآنية جهودها، كذلك هارون عليه السلام ينادي أخاه موسى بـ "يا ابن أم".

كما وأسقط الإسلام بعض الفرائض عن الأم في وقت الحيض والنفاس كالصلاة والصوم ولم يكلفها بصلاة الجماعة في المسجد وذلك مراعاة لدورها واهتماما بأمومتها.

وأيضاً ماء ونبع زمزم الذي ارتوى منه الكثير من الحجيج وسيسقي الحجيج حتى يوم القيامة إنما فجر من نبع الأمومة، فهو دعاء أمنا هاجر وخوفها على ابنها سيدنا إسماعيل عليه السلام.(2)
· المبحث الثالث: الأم في السنة النبوية الشريفة:

لقد اعتنت السنة النبوية الشريفة ببيان وحفظ مكانة الأم، فوردت ورويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث تفسر وتبين قيمة الأمومة منها:

1. قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب"(1) .
فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا أهمية الأم وقيمة الاعتناء بها وذلك من خلال وصاية الله جل وعلا على الأمهات.

2. كما ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الوالدين بشكل عام وعن عقوق الأمهات بشكل خاص فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال"(2).

وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم والذي لا ينطق عن الهوى أن نصل أمهاتنا حتى لو كن مشركات وفي هذا دلالة على شأن الأم، فقال صلى الله عليه وسلم: عن أسماء قالت :" قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. أفنصلها، قال: نعم صِلي أمك"(3.

كما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه وفي هذا دلالة على محبته لها ووجوب محبة الأم.

ويبين صلى الله عليه وسلم أسمى نماذج البشر رحمة وحباً وعطاء وهي الأم، حيث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي أخذت صبياً فألصقته ببطنها فأرضعته فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أترون هذه طارحة ولدها في النار، قلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها" (4
ولو كان له مثل يضرب في هذا أقوى دلالة من حب الأم لولدها، لكان منه صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي وخصص بجوامع الكلم بين الأنبياء كافة صلوات الله عليهم.(1
والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقدر الأم كثيرا ويقدر محبتها لأبنائها، فيقول صلى الله عليه وسلم :"إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه" (2.
هذه بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تشير كلها الى وجوب احترام وطاعة الأم والسعي لنيل رضاها لما لها من مكانة شريفة ورتبة عالية في حياة كل مسلم.

· المبحث الرابع - الأم في الإسلام:
المطلب الأول: الأم الحقيقية:

اقر الإسلام بأن الأم الحقيقية هي التي تلد وتضع الولد بعد الحمل، وهذه الأم هي الأم زوجاً أي الأم الحقيقية التي ولدت من مباشرة زوجها لها، ودليل ذلك الآيات التالية:

1. "إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم" (المجادلة: 2)، وهذا النص دليل قاطع على أن المرأة التي تتمتع بالأم الحقيقية هي المرأة التي ولدت.

2. "يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث" (الزمر:6) وجاء في تفسير القرطبي: خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث أس خلقاً في بطون أمهاتكم بعد خلقكم في ظهر آدم عليه السلام، وقيل في ظهر الأب، ثم خلقا في بطن الأم، ثم خلقاً بعد الوضع.
3. "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون" (النحل:72) من هنا نرى أن الأم التي يعتبرها الإسلام هي الأم الزوجة والتي وضعت طفلها بعد مباشرة زوجها لها (1).
المطلب الثاني: الأم بالرضاع:
الأم بالرضاع هي ليست الأم الحقيقية بل تعتبر أماً مجازية، فتستحق كل امرأة هذا اللقب بعد إرضاعها لطفل معين ليس ابنا لها، وسميت بهذا الإسم بنص من القرآن الكريم فقال تعالى في محكم التنزيل: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"( النساء:23)، تشير الآية أن هذه الأم مقيدة بوصف معين وهو الرضاع فهي الأم بسبب الرضاعة. 
ويقول تعالى في آية أخرى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وكان الله غفورا رحيما"( النساء:18).(2)
المطلب الثالث: أمهات المؤمنين:

سمى الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فقال تعالى "وأزواجه أمهاتكم" (الاحزاب:6)
وسميت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين تكريماً منه تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمومة مجازية وليست حقيقة خص الله بها زوجات الرسول وفيها معاملة خاصة به، حيث يحرم على المؤمنين الزواج من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تطليقهن أو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.(1)
ولا بد هنا من توضيح بعض الأمور التي تتعلق بتقسيم الأم في الإسلام، فالأم الحقيقية لا تساوي الأم المجازية بالنسبة للأبناء، فالأم الحقيقية هي التي تلد وحدها وهي الوارثة لولدها، وهو وارثها وهي صاحبة فرض وهذه الأمور لا تنطبق على الأم المجازية، وطبعاً الأم الحقيقية هي وحدها التي تستفرش للأب أي الزوج وذلك وفق قوله تعالى: " هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون " (الاعراف:189).
الفصل السادس: العقم
· المبحث الأول: ما هو العقم؟

المطلب الأول : تعريف العقم لغةً: 
يقال عقمت المرأة والرجل أي كان بهما ما يحول دون النسل من داء او شيخوخة.(1)
 والعقم بالفتح والضم، هزمه تقع في الرحم فلا يقبل الولد ،والعقم الذي لا يولد له، ويطلق على الذكر والأنثى. والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل،ويقال :عقمت المرأة والرحم.
 والعقم يعتبر مرضا ،لان المرض هو كل ما خرج به الإنسان من حد الصحة من عله أو نفاق أو تقصير في أمر فالمرض هو كل ضعف، والعقم ضعف، فالضعف يكون في عدم تقبل المرأة العقيم من مني الرجل، والمرض يعتبر أيضا نقصان، وعقم المرأة نقص في طبيعتها، فهي ناقصة عضويا، فجهازها التناسلي غير مهيأ وغير مكتمل لإتمام عملية التوالد، لذلك هي ناقصة عن السليمات من النساء. (2)
المطلب الثاني : تعريف العقم طبياً: 
أما من ناحية طبية فالعقم هو العجز عن إنتاج النسل والإنجاب، ويكون ذلك رغم استكمال المتعة الجنسية بين الزوجين ورغم إرادة الزوجين بالإنجاب.

ومرض العقم قد يصيب الرجال كما يصيب النساء ،وهو لا يعني الضعف الجنسي، فقد يكون الإنسان عقيما ولكنه يتمتع بقوى جنسية لا بأس بها والعكس صحيح فقد يكون منجبا رغم ضعفه جنسيا، وذلك يعود لأسباب نفسية وعاطفية خاصة بكل إنسان (3)
يقول الله تعالى في محكم التنزيل:"لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير"(الشورى:49-50).

فالعقم مشكلة قديمة جدا ،عانى منها الكثير من الأزواج ذكورا وإناثا، وشغلت بال المختصين والأطباء حتى جدوا في معالجة هذا المرض فأقاموا المؤتمرات العالمية للعقم وأقاموا العيادات الخاصة وكدوا في إيجاد العلاج المناسب.

ويمكننا القول إن العقم بمفهومه الطبي يعني استمرار الاتصال الجنسي بعد الزواج بسنتين ومع ذلك لا يحدث حمل أو إنجاب بالرغم من عدم استعمال موانع للحمل، لذلك ليس من الغريب أن تنجب بعض النساء في السنة الأولى من الزواج، وأخريات ينجبن في السنة الثانية من الزواج وهناك من لا تواتيهن فرصة الإنجاب. تشير الإحصائيات الميدانية العالمية إلى أن نسبة وجود العقم في المجتمع تتراوح بين 10-20% ،وتزيد هذه النسبة في المناطق البدائية والريفية، وقد ينشأ العقم من بداية الزواج فيسمى بالعقم الأولي وقد تنجب المرأة ثم تتأخر عدة سنوات أخرى فيسمى بالعقم الثانوي. (1) 

· المبحث الثاني: هل يجوز معالجة العقم في الشريعة الإسلامية؟

هل يجوز معالجة العقم في الشريعة الإسلامية، أم يعد هذا العلاج تدخلاً في خلق الله وذلك لقوله تعالى: "ويجعل من يشأ عقيما" (الشورى:50)، ونقول هنا أن العقم يعتبر مرضاً والشريعة الإسلامية أباحت علاج الأمراض، بل حثت المسلمين على العلاج والتداوي من الأمراض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تداووا عباد الله"1.

كما وحث الإسلام على الإكثار من النسل وذلك فقط بواسطة الزواج الشرعي الصحيح، فقال تعالى: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" (النساء:1).

وقال صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" 2.

وجعل تعالى من أسمى أهداف وغايات الزواج التناسل وبقاء الذرية، وجعل هذا الأمر راكزاً منوطاً بغريزة إنسانية تجب اليد الولد ذكراً كان أم أنثى، فقال تعالى: "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة" (النحل 72).

لذلك لا مانع عند المسلمين أن يداووا هذا المرض لينعموا بنعمة البنين التي حث عليها الإسلام والتي يطلبها الجميع ويرغب بها، فهذا سيدنا زكريا عليه السلام يطلب من الله تعالى الذرية الصالحة، فيقول تعالى: "قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك سلطاناً وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضا" (مريم: 4-6)3.
لذا فالتداوي من العقم في الشريعة الإسلامية جائز ومن العلماء من حكم التداوي من العقم كواجب إذا تحقق من ترك العلاج شقاء الزوجين وفشل زواجهما وحياتهما الزوجية (1)
الفصل السابع: استئجار الأرحام
· المبحث الأول: تاريخ نشوء عملية استئجار الأرحام

منذ أن ظهر أول مولود أنبوبي انتشرت طرق التلقيح والإنجاب المتطورة، فكان ذلك في 10 نوفمبر 1977م، حيث وضعت "ليزلي براون"  أول مولود أنبوبي "لويزا براون"، وذلك في بريطانيا على يد الطبيبيين- "استبتوا وادوارد"، حيث قاما يتلقيح بويضتها بمني زوجها، واشتهرت "لويزا" وتحدثت عنها جميع وسائل الإعلام وراقبتها أبصار العالم ناعتة إياها "بطفلة الأنبوب"، ومن بعدها انتشرت مواليد أطفال الأنابيب في العالم، في أعقاب هذه القضية تولدت قضايا جديدة وأساليب تلقيح جديدة، ومن هذه القضايا:

بنك المني، تجميد الأجنة، زرع الخصية، زرع الرحم، تأجير الأرحام، زرع المبيض، مواليد الكتالوج، الحمل بعد الوفاة للزوج1.

ولقد انتشرت قضية استئجار الأرحام بعد أن رفضت "ماري وايتهد" وهي "أم مستعارة"  تسليم الطفلة المولودة التي حملتها بالنيابة، الى الزوجين (المتبرع بالمني والمتبرعة بالبويضة) "اليزابيث ووليام شيرن" اللذين كانا قد تعاقدا معها 2.

بعد رفض السيدة "ماري وايتهد" تسليم الطفلة توجه الوالدان إلى محكمة الأسرة في نيوجرسي (هارفي سوروكو) وهناك حكم القاضي برفض طلب "ماري وايتهد" في استعادة الوصاية المؤقتة على الطفلة، والتي كانت تبلغ من العمر آنذاك خمسة شهور، أما "وليام" والد الطفلة فكان سعيدا إزاء هذا الحكم، ووعد بأن يسمح للسيدة "وايتهد" بزيارة الطفلة مرتين في الأسبوع (1).

في هذه القضية حكم القاضي بصحة التعاقد، الذي أجراه الزوجان لدى المحامي "نويل كوين" صاحب الوكالة التي أشرفت على توقيع العقد، وقد أعلن كوين أن "ماري وايتهد" لم تكن أول أم بالوكالة في الولايات المتحدة، فقد رفضت قبلها أربع أمهات بالوكالة تسليم أطفالهن، إلا أن "ماري" كانت الأولى التي تصل قضيتها إلى المحكمة، وأضاف أن 65 طفلا أمريكا ولدوا ذاك العام وفق عقود تأجير الأرحام، وأن في أمريكا اثني عشر مركزاً لخدمة هذا النوع من الإنجاب(2).

· المبحث الثاني: صور استئجار الأرحام وأساليب التلقيح:

إن نازلة استئجار الأرحام تتكون من صور وأساليب تلقيح مختلفة، هذه الأساليب المختلفة تجمعها حقيقة واحدة وهي كون الرحم مستأجرة، فالتي تحمل لا تكون الأم الحقيقية، ومن هذه الأساليب:

1. تؤخذ النطفة (الحيوان المنوي) من الزوج وتأخذ البويضة من الزوجة، وتتم عملية الإلقاح أو التلقيح في المختبر ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة غريبة أجنبية عن الزوج والزوجة (3).

وفي هذه الصورة لا تعاد اللقيحة إلى الزوجة لأنها تكون غير قادرة على الحمل أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها.

وهذه الصورة هي الأكثر شهرة والتي تعرف بها عملية استئجار الأرحام بشكل عام.

2. أخذ مني الزوج وبويضة زوجته وتلقيحها في طبق وبعد نمو اللقيحة تعاد إلى رحم زوجة أخرى للزوج متبرعة بذلك، (هذه الطريقة تتم فقط عند المسلمين، لأن الزواج من أكثر من واحدة لا يتم إلا لدى المسلمين)(1).

3. تكون البويضة من متبرعة، والحيوان المنوي من الزوج، ويتم الحمل والولادة من قبل امرأة متبرعة، وفي هذه الحالة تكون الزوجة عاقرا، حيث تكون غير قادرة على إنتاج البويضات وغير قادرة على الحمل، ويكون رحمها غير صالح للحمل، قد تكون المؤجرة لرحمها هي ذاتها من تبرعت بالبويضات أو غيرها. وهنا الزوجة لا تستطيع إفراز البويضات أو الإنجاب بسبب مرض شديد في مبايضها ورحمها حيث لا تفرز بويضات، ولا يستقبل رحمها اللقيحة لتنمو فيه.

4. تتبرع امرأة أجنبية ببويضة، ويتبرع رجل أجنبي بحيواناته المنوية، وتقوم امرأة أجنبية أخرى بالتبرع برحمها، ويلجأ إلى هذه الصورة حيث تكون الزوجة عقيما ولا أمل لها بالشفاء أو الإنجاب، وكذلك الزوج حيث يكون عقيما ولا أمل له بالإنجاب، عندها يتوجه الزوجان إلى أحد بنوك المني لشراء جنين مجمّد وبالاتفاق مع مصرف المني أو مع شركات أخرى مختصة بتأجير الأرحام، يقومان باستئجار رحم امرأة أجنبية لديها القدرة على الحمل، وبعد الوضع يستلم الزوجان المولود على أنه ابنهما(2)
وهذه الحالة تستخدم في حال سلامة مبيض الزوجة، إلا أن رحمها يكون قد أزيل أو به عيوب خلقية، أو أن الحمل يسبب لها أمراضاً شديدة كتسمم الحمل، أو من النساء من يستخدمنها من باب الترفيه والمحافظة على القوام والتناسق الجسدي أو تخلصاً من متاعب وآلام الحمل والولادة، وعندما تلد الأم الطفل تسلمه للوالدين مقابل أجر متفق عليه مسبقاً لدى عقد العقد(1)
5. تؤخذ البويضة من الزوجة ويؤخذ الحيوان المنوي من الزوج، ويتم تلقيحها خارجياً في طبق في المعمل، وبعد تلقيحها تُنقل اللقيحة إلى جسم متبرعة بالرحم، شرط أن يكون هذا الأمر بعد وفاة الزوجين.

6. تلقح بويضة الزوجة بماء رجل غريب ليس زوجها، ثم تُزرع اللقيحة أو الجنين المجمّد في رحم امرأة أجنبية، وتستعمل هذه الصورة في حال كون الزوج عقيما، والزوجة عندها خلل في رحمها ولكن مبيضها سليم (2)
7. تؤخذ بويضة من الزوجة وحيوان منوي من  الزوج، ويتم تلقيح البويضة خارجياً، ثم توضع اللقيحة في رحم أنثى حيوان يصلح لاحتضان البويضة الملقحة، فيحل رحمه محل رحم المرأة لفترة من الزمن ثم يعاد الجنين بعدها إلى رحم الزوجة(3).

ستكون الصورة الأولى والثانية هي محور حديثنا  وحثنا، أما باقي الصور فهي بحاجة لبحث أعمق وخاص كل منها، لذلك من الصعب التطرق لجميعها في ذات البحث.
الفصل الثامن: قياس مسألة استئجار الأرحام على مسائل أخرى 
· المبحث الأول: قياس مسألة استئجار الأرحام على الرضاع:

المطلب الأول: تعريف القياس:
لغةً:

 يطلق على تقدير شيء بشيء آخر، فيقال: قست الأرض بالمتر أي قدرتها به، ويطلق أيضاً على مقارنة شيء بغيره، لمعرفة مقدار كل منهما بالنسبة لغيره، ويستعمل القياس عموماً في التسوية بين الشيئين، حسية كانت التسوية أو معنوية، فمن الأولى قول القائل: قست هذه الورقة بهذه الورقة أي سويتها بها، ومن الثانية قول القائل علم فلان لا يقاس بعلم فلان، بمعنى لا يساويه.(1)
اصطلاحاً:

 إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم، أي تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها، بأخرى ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين في علة الحكم. 

فالله سبحانه وتعالى قد ينص على حكم معين في واقعة معينة، ويعرف المجتهد علة هذا الحكم، ثم تظهر واقعة جديدة لم يرد نص بحكمها، ولكنها تساوي الواقعة الأولى في علة الحكم، فيلحق المجتهد هذه الواقعة الجديدة بالواقعة الأولى ويسوي بينهما بالحكم، ويسمى هذا الإلحاق قياسا.
وقد يطلق عليه الأصوليين أسماء أخرى مثل: تسوية الواقعتين في الحكم، تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة أخرى، فجميع هذه العبارات من تسوية، تعدية، إلحاق تدل على تعدية الحكم المنصوص عليه في واقعة ما إلى الوقائع المساوية لها في العلة، وهنا نستنتج أن القياس لا يثبت حكماً معين، وإنما يظهر الحكم، ويكون عمل المجتهد منحصراً في معرفة علة الحكم وبيان اشتراك المقيس والمقيس عليه فيهما، فيُظهر أن الحكم فيهما واحد1.
المطلب الثاني: تعريف الرضاع:
لغةً: رضع رضاعة :لأم فهو راضع ورضّاع وأمه رضعا ورضاعا ورضاعة،  أي امتص ثديها أو ضرعها ويقال رضع الثدي أو الضرّع.(2)
اصطلاحاً: لقد عرف الفقهاء الرضاع على انه:

1- الشافعية: الرضاع اسم لحصول لبن امرأة ،أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه، وإنما يثبت بلبن امرأة حيّة بلغت تسع سنين.(3)
وإرضاع الولد من غير أمه التي ولدته جائز شرعا ولقد كان معروفا ومنتشرا قبل الإسلام ، فجاء الإسلام واقره ولم يحرمه، لما فيه أحيانا من المصلحة كأن تموت أم الطفل أو يكون بها علّة تمنعها الإرضاع، ودليل ذلك قوله تعالى :"وان تعاسرتم فسترضع له أخرى".(الطلاق:6).(4)
2- المالكية: هو مص من له حولان فأقل لبن ثاب من حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به.ودليل ذلك قوله تعالى :"وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"(النساء:23).(1)
3- الحنابلة :إذا ثاب للمرأة لبن على ولد فأرضعت به طفلا دون الحولين،خمس رضعات متفرقات، صارت أمه وهو ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت ألمحرميه، وصارت أمهاتها جداته وأباؤها أجداده وأولادها إخوته،وأخواتها أخواله وأخواتها خالاته، وذلك لقوله تعالى:"وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"(النساء:23)(2)
4- الحنفية: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص وهو مدة الرضاع ،والدليل قوله تعالى:"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"(النساء:23).(3)
المطلب الثالث: هل يجوز قياس مسألة استئجار الأرحام على الرضاع:

من العلماء من قاس مسألة استئجار الأرحام  على مسألة الرضاع، وذلك لان في الرضاع يتم استئجار عضو بشري للانتفاع به ،كذلك  في استئجار الأرحام  يتم استئجار الرحم للانتفاع به،كما وإن كلتا العمليتين فيهما خدمة للآخرين ومساعدة للآخرين وتحوي بداخلهما عمل إنساني، فإذا جاز استئجار الثدي للرضاعة فلماذا لا يجوز استئجار الرحم للحمل؟ فهذا الثدي يغذي اللبن لطفل غريب، وهذا الرحم يغذي الدم والأمشاج لجنين غريب، فالتغذية موجودة في الثدي والرحم، الأولى باللبن والثانية بالدم وكلاهما يتجددان، بل إن غذاء الدم أفضل واهم من غذاء اللبن.(1) 
أيضا العلاقة والارتباط النفسي والعاطفة التي تكون بين الأم المتبرعة بالرحم وبين الطفل ستكون أقوى  بكثير من تلك التي بين المرضعة والطفل الرضيع، والمتاعب و المشاق التي تتحملها الأم المستعارة أكثر من تلك التي تواجهها المرضعة، فهل فعلا يمكن قياس مسألة استئجار الأرحام على الرضاع؟

ونقول هنا إن القياس بين القضيتين هو قياس مع الفارق ،لاختلاف الأمرين في عدة أمور منها:

1- إن الرضاعة عقد إجارة شرعي، نص الله تعالى عليه في القران الكريم،فقال تعالى:"فإن ارضعن لكم فأتوهن أجورهن"(الطلاق:6) . أما قضية استئجار الأرحام فهو عقد أجارة غير شرعي، حيث لم يرد نص بهذا الأمر من المشرع، والإجارة على المحرم محرم، والمرأة لا تملك تأجير رحمها لان الرحم يدخل في موضوع  الفروج، والأصل في الفروج الحرمة، وذلك لقوله تعالى:"والذين هم لفروجهم حافظون الأعلى أزواجهم أو ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"(المؤمنون:5-7). وتنص القاعدة الشرعية أيضا على أن الأصل في الابضاع التحريم. والعقد على إجارة الرحم، يبدو وكأنه أجاره لمنفعة الرحم ولكنه حقيقة بيع لطفل مولود، وبيع  الحر حرام.(2)
2- إن اللبن في الثدي معد للخروج فمن الطبيعي انه سيخرج من الثدي وهو يعتبر من إفرازات الجسم، فيعتبر فضله طاهرة وطيبة، جعلت في الجسم لتخرج منه فينتفع بها الآخرون وحتى إذا لم ينتفع بها الآخرون فهي ستخرج من الجسم بكل الأحوال. أما الرحم فهو عضو أساسي وثابت وله أهميته(1)، حيث يقوم بوظيفة الحمل والتي تعتبر وظيفة مهمة في حياة كل امرأة، هذه الوظيفة التي تترك آثارا كثيرة على حياة الأم ونفسيتها، فالحمل يؤدي إلى تغييرات فسيولوجية ونفسية وجسدية، وهذه الآثار لا تنعكس بهذا الكم الهائل على الأم بالرضاع، فالأم بعد أن تلد تتعلق كثيرا بمولودها ولا تستطيع التخلي عنه وذلك يعود للروابط العاطفية والنفسية الناجمة عن عملية الولادة، أما في الرضاع فلا توجد علاقات قوية مثل هذه. أيضا ممكن أن تموت الأم أثناء الولادة وتهلك وتصبح شهيدة في ميزان الإسلام، أما الرضاع فلا يؤدي إلى الهلاك.
3- استئجار المرضعة ليس بحاجة إلى عقد زواج بين الزوج والد الطفل والمرضعة، أما في استئجار الأرحام لا بد فيه من عقد زواج بين الزوج وصاحبة الرحم  المستأجر (هذا وفق ما أفتى به غالبية علماء المسلمين لجواز استئجار الأرحام).(2)
· المبحث الثاني: قياس مسألة استئجار الأرحام على الزنا

المطلب الأول: تعريف الزنا: 

لغةً: زنى زنًى وزناءً أي أتى المرأة من غير عقد شرعي.(3)
اصطلاحا:عرف الأئمة الزنا على انه:

1- المالكية: "وطء مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك فيه باتفاق وان لواطاً".(4)
2- الحنفية: "وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته".(5)
3- الشافعية:"إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من المشبهة مشتهى يوجب الحد".(1)
4- الحنابلة: هو الوطء في الفرج لا يملكه.(2)
المطلب الثاني: هل يمكن قياس مسألة استئجار الأرحام على عملية الزنا؟

هل تعتبر عملية استئجار الأرحام جريمة زنا تستحق العقوبة وإقامة الحد عليها، فالزنا يلتقي وعملية استئجار الأرحام في حقيقة دخول ماء رجل غريب إلى رحم امرأة غريبة عنه، ليس بينهما عقد زواج شرعي. إلا أن هناك  فروقات  واختلاف كبير بين جريمة الزنا وقضية استئجار الأرحام. فالأمر الأساسي في جريمة الزنا هو الإيلاج المحرم-كما بينا في التعريفات أعلاه- الخالي من الشبهه وهذا الأمر لا يتوفر في قضية استئجار الأرحام، لذلك مستأجر الرحم لا يعد زانياً ولا يستحق إقامة الحد عليه، ففي عملية الزنا تكون الحيوانات المنوية مستعدة للالتحام بأي بويضة تلاقيها، أما في استئجار الأرحام فلا مجال لذلك لأن اللقيحة تكون بويضة ملقحة فلا مجال لاختلاط ماء الرجل بماء المتبرعة برحمها. لذلك لا يحدث هنا اختلاط انساب (3) خلافا لعملية الزنا، وصاحبة الرحم هنا إنما تغذي الجنين فقط كالمرضعة، ولا تؤثر فيه وراثيا. 
أيضا ليس الهدف من عملية الزنا استيلاد المرأة بل القصد فيه قضاء الشهوة، والحصول على اللذة الجنسية والمتعة، وقد تحصل عملية زنا دون حمل في حالة تناول الزانية حبوب لمنع الحمل أو وضع حائل، أما في عملية استئجار الأرحام فالهدف الأساسي هو الاستيلاد وحصول الزوجين على طفل، فالحمل هنا مقصود وهو الغاية(1). 

لذلك يمكننا القول إن قياس مسألة استئجار الأرحام على جريمة الزنا هو قياس مع الفارق لاختلاف الأمرين في عدة أمور.

الفصل التاسع: فتاوى العلماء في المسألة
· المبحث الأول: فتاوى المؤيدين لاستئجار الأرحام والأدلة التي اعتمدوا عليها:

1- قرار مجمع الفقه الإسلامي:
لقد تناول مجمع الفقه الإسلامي مسألة استئجار الأرحام بجدية وببحث عميق وذلك في دورة مؤتمرة الثالث في عمان من 8-12 صفر عام 1407 ه. وقرر أن مسألة تأجير الأرحام في جميع صورها محرمة شرعا إلا إذا استخدمت الصورة التي يتم فيها تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبويضة زوجته ثم تعاد اللقيحة إلى رحم زوجة أخرى لذات الزوج. وقد حرم مجمع الفقه الإسلامي باقي الصور لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وأجاز الصورة أعلاه شرط الاحتياط والحذر، ومن ثم عاد مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة 1989 إلى تحريم جميع صور استئجار الأرحام وذلك لما في الأمر من ملابسات، ومخافة اختلاط النطف في المختبرات. ومن هنا نرى إن المجمع الفقه الإسلامي أجاز صورة واحدة من صور استئجار الأرحام ومن ثم حرمها جميعا، معتمداً في ذلك على مبدأ سد الذريعة.(1)
2- رأي الدكتور عبد المعطي البيومي(2):

أجاز الدكتور عبد المعطي البيومي عملية استئجار الأرحام في صورتيها التاليتين:

أ- أن يتم تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبويضة الزوجة وتوضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى.

ب-الصورة التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة في عمان.

أما الأدلة والتعليلات التي أوردها الدكتور عبد المعطي البيومي فهي:-

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"(1).
ووجه الاستدلال بهذا الحديث انه ورد إلى العالم العربي من الغرب قضايا واكتشافات علمية طبية، تعالج حالات ضعف الرحم، وعدم قدرته على الاحتفاظ بالجنين فترة الحمل فينزل الحمل لأسباب مرضية متعددة كمرض الذئبية الحمراء التي تؤدي إلى وفاة الجنين أو كمرض المرأة الذي يجبرها على استئصال الرحم، وفي مثل هذه الحالات يكون العلاج إما بنقل رحم جديد للمرأة المريضة أو استئجار رحم امرأة أخرى لتحمل وتلد عنها. وهي بهذا إنما تحقق أمومتها التي ترجوها كل امرأة وزوجة.

2- تصريح علماء الطب انه عندما تتحد البويضة مع الحيوان المنوي الذكر يتم التزواج بين  23 كروم وزوم منفردا من البيضة و23 كروم وزوم منفردا من الحيوان المنوي ،ليتًكون لدينا 23 كروموزوم ثنائي، وتصطف الجينات الوراثية لكل نوع من الخواص على الكروموزومات الثنائية متقابلة مع بعضها البعض في ترتيب تتابعي متكامل، حيث يوجد جين واحد من الأم في مقالبه جين واحد من الأب، وكل جينيين معا يحملان معا انتقال خاصية وراثية إلى الكائن الجديد، وبناءاً على هذا فإن التشكيل الوراثي للجنين يكون للزوج صاحب الحيوان المنوي وزوجته صاحبة البويضة،والبويضة الملقحة من الزوج لا يمكن تلقيحها مرة أخرى بأي حيوان منوي أخر غير الذي لقحت به بداية. ومن هنا نؤكد أن الرحم لا ينقل أي صفة وراثية ولا يسهم بأي تكوين جيني، إنما هو يمد الطفل بالغذاء والأوكسجين والأمشاج الرحمية، ولا يمكن أن يكون اختلاط بالأنساب لعدم إمكانية تلقيح البويضة الملقحة مرة أخرى.(1)
3- إن عملية إنجاب طفل بواسطة استئجار رحم تحظى باحتمالات نجاح اكبر بكثير من عملية إنجاب طفل بواسطة الحمل في رحم منقول من امرأة أخرى إلى الزوجة(وهي إمكانية العلاج الثانية).
4- إن صورة استئجار الأرحام فيها معنى الزوجية ،لان فيها عقد قائم على إيجاب وقبول، شهود،  أجرة، ومنفعة وهي حمل الجنين تسعة أشهر، ويتم الإعلان عن هذه العملية، فهي ليس فيها وطء محرم ولا تعتبر زنا  وليس فيها حتى شبهه زنا، لان الزنا يقوم على الوطء المحرم وهذه العملية تخلو من الوطء، فإذا كانت هذه العملية تخلو من الزنا فهي تخلو من شبهة الزنا أيضا، لان شبهة الزنا إما أن تكون شبهة في الفعل كظن الرجل أن امرأة تحل له فوطئها فإذا بها محرمة عليه، او مطلقة ولم تبرأ من عدتها، وإما شبهة في الملك كعقد الرجل على المرأة عقداً فاسدا ظاناً أن العقد صحيح وفي كلا الشبهتين المحرم هو الوطء، وليس في تأجير الأرحام أي وطء على الإطلاق. واستدل الدكتور على هذا الأمر بما روي أن امرأة استسقت راعيا لبنا، فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها، ففعلت ،ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدرأ الحد عنهما، وقال :ذلك مهرها. والتعليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعاقب الراعي والمرأة بل عزرهما بما دون الحد، وذلك لأنهما لم يجعلا لهما شهودا، حتى يكون ما فعلاه نكاحا صحيحا، وهذا يشبه عملية استئجار الأرحام، لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتبر الأجرة شبهه أسقطت الحد، واعتبر ما فعله الراعي والمرأة اقرب إلى الزواج، وهنا يقول الدكتور عبد المعطي البيومي إن الأم الحاضنة يجب أن تكون غير متزوجة وأن تكون ممن يحرم جمعها مع الزوجة الأصلية (كأمها وأختها). (1)
3- العقد القائم في عملية تأجير الأرحام ليس على منفعة البضع، وإنما على منفعة الرحم، لذلك لا يحق للرجل نكاح الأم الحاضنة، حتى لا يحدث خلاف على المولود.

4- إن القران الكريم سمى المال الذي تأخذه المرضعة مقابل إرضاعها أجرة، سواء أكانت الأم أم او لا، فلا بأس أن يسمى المال الذي تأخذه الأم الحاضنة إذا لم تكن متطوعة أجرة، قياسا على الرضاع، فكما يجوز تمليك منفعة الثدي يجوز تمليك منفعة الرحم، ويحرم من عملية استئجار الأرحام ما يحرم من الرضاع، فصاحبة الرحم المستأجر هي أم للجنين بشكل من الأشكال.
5- إن إجازة تأجير الأرحام يعتبر تيسرا للأمة الإسلامية،هذا التيسير التي تميزت به الشريعة الإسلامية دائما، فالمشقة تجلب التيسير، وهذه العملية أفضل من التبني، ولا داعي للخوف من هذه العملية لأنها تستند أصلا على عقد كفيل بالقضاء على كل المشكلات المستقبلية.(2) 

3. فتوى الشيخ د. موسى شاهين لاشين:(3)
أجاز  الدكتور موسى استئجار الأرحام والأدلة هي كالتالي:

1- اعتمد على أن الدين الإسلامي هو دين يسر، وأن الرحم المستعار تدعو إليه حاجة إنسانية، فهو يلبي حاجة المرأة المحرومة من الأمومة التي نصت عليها واعتبرتها الشريعة الإسلامية، وأكد الدكتور موسى إن الرحم المستعار لا يشبهه الزنا في شيء وهو امن من اختلاط الأنساب.

2- قاس الدكتور موسى استئجار الأرحام على الرضاع، وأكد عدم التخوف من نزاع الزوجة وألام المستعارة على الطفل، وقال أن من تجيش منهما عواطفها وأحاسيسها فهي جديرة بالأمومة واصلا من مصلحة الطفل أن تعتني به إثنتان بدلا من واحدة.(1)
4. الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين:(2)
 نظر الدكتور عبد الصبور إلى  قضية استئجار الأرحام من ثلاث زوايا مختلفة:الزاوية والجانب الديني، القانوني والأخلاقي، أما بالنسبة للجانب القانوني ، فهناك عقد صحيح في العملية يغطي الجانب القانوني، أما الجانب الأخلاقي فربما هذه العملية تواجد معارضة من المجتمع من باب الحفاظ على العادات والتقاليد إلا إن هذا لا يعني أن هذه المسألة محرمة، أما الشريعة الإسلامية وتأجير الأرحام، فان تأجير الأرحام ليس فيه زنى ولا شبهة زنى وهو امن من اختلاط الأنساب.(3)
5.الدكتور عبد الحميد الأنصاري: (1)
يقول الدكتور عبد الحميد الأنصاري بتأجير الأرحام، وأجاز أن يستأجر رحم امرأة أجنبية عن الزوج لتحمل عن زوجه وقال انه يشارك الدكتور عبد المعطي البيومي في رأيه الذي أوضحناه سابقا. وأضاف أن الرأي الذي انتهى إليه مجمع البحوث الإسلامية بمكة هو رأي جماعي وليس إجماعي للأمة الإسلامية. (2)
· المبحث الثاني: فتاوى المعارضين وأدلتهم:

1- قرار مجمع الفقه الإسلامي:

قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة عام 1984، تحريم جميع صور استئجار الأرحام وقد اجمع الفقهاء المحدثون على حرمة هذا النوع من التلقيح لما قد يحدثه من اضطراب وفوضى في الأنساب، والشك فيمن تكون الأم، صاحبة البويضة أم التي حملت وولدت. أما الدليل الذي اعتمد عليه علماء المجمع هو:سد الذرائع،وذلك مخافة اختلاط النطف في المختبرات.(1)
2- قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر: 

 أفتى مجمع البحوث الإسلامية بمصر بحرمة استخدام رحم امرأة أجنبية لوضع ماء زوجين في رحمها، وهذا القرار أصدره مجمع البحوث الإسلامية بمصر بعد انعقاده في يوم الخميس 4 من محرم 1422 الموافق 2003-1-29، وبعد مناقشة علماء المجمع الموضوع قرروا أن ذلك حراما، وقد جاء هذه القرار بإجماع علماء المجلس وعددهم خمسون فيما بقي الدكتور عبد المعطي مصرا على رأيه بجواز عملية تأجير الأرحام.(2)
3- د. يوسف عبد الرحمن الفرت:(3)
 أتى الدكتور يوسف بتحريم تأجير الأرحام ،مستندا على الأدلة التالية:

· يجب أن لا يكون هناك طرف ثالث يتدخل ويتوسط علاقة الزوج بزوجه مهما كانت الأسباب،سواء عن طريق رحم مؤجر أو نقل حيوانات منوية أو نقل بويضات.

· إن عدم تأثير الجنين وراثيا من رحم الأم المستعارة ليس مؤكدا من الناحية الطبية، وذلك لأن الجنين يتغذى ويتأثر بالرحم، ونمو الجنين لا يعتمد فقط على كروموزومات الأم والأب، بل يتأثر بالبيئة المحيطة، وقد يؤدي سلوك تصرفات معينة إلى التأثير على الجنين وتشويهه كشرب الخمر.
· إن الأم المستعارة قد تؤثر سلبا على الجنين بالأمراض الفيروسية المنتقلة عن طريق المشيمة، او ربما يصاب بالحصبة الألماني أثناء الحمل. 
· إن هذه المسألة تثير العديد من المشاكل مثل من هي الأم الحقيقة؟ ولمن ينسب الطفل؟ وتحدث مشاكل إذا تم التلاعب بالأجنة، وهذا الأمر وارد.(1)
· في مثل هذه العملية لا نستطيع ضمان ردة فعل الأم المستعارة بعد الولادة، وقد حدث ان طالبت الأم المستعارة بالمولود مقابل دفع مبلغ طائل للوالدين.
· من الممكن أن يحدث حمل للام المستعارة من زوجها الحقيقي، وهنا ستحدث مشاكل بينها وبين الأبوين الحقيقيين، وفي مثل هذه الحالة لا يستطيع الطبيب أن يجزم إذا كان الحمل عند الأم المستعارة نتيجة نقل البويضات الملقحة أم نتيجة حمل الأم المستعارة من زوجها، فوارد احتمال وقوع حمل للام المستعارة قبل نقل الأجنة بأيام قليلة أو بعد أيام قليلة من نقلها.وتكمن هنا مشكلة أخرى، وذلك إذا حدث حمل توأم احدهما ملك الأبوين الأصليين والأخر ملك الأم الحاضنة،وهذا الوضع غير مرغوب فيه.(2)
· قد اثبت علميا أن الرحم ليس مجرد وعاء لاحتواء الجنين بل هو يؤثر في الجنين، فمثلا الجهاز الشمعي يكتمل نموه عند الجنين في الأسبوع الحادي عشر، وهو يرتبط بدقات قلب أمه فالحمل عبارة عن تفاعل حيوي بين أنسجة الأم والجنين، فمثلا إذا زاد هرمون الغدة الدرقية في دم الأم الحامل أثناء الحمل يؤدي إلى اختلاط نشاط الغدة الدرقية للجنين، كلك إذا أصيبت الحامل بمرض السكر فيتأثر الجنين بذلك، وطبعا إذا حملت جين احد الأمراض الوراثية فسيؤثر ذلك على الجنين وحتى سيدوم التأثير بعد الولادة، نوألام المستعارة ستؤثر في تكوين الصفات الوراثية للجنين عن طريق (الرنا R.N.A ) و (السيتوبلازم) والجهاز المناعي .(1)
· إن عملية استئجار الأرحام مكلفة جدا وفي الوقت ذاته غير مضمونة، فنسبة نجاح هذه العملية قليلة، 27% في أحسن الأحوال، وتحتاج إلى إعادة المحاولة أكثر من مرة، ويتم صرف آلاف  الجنيهات لإجراء الأبحاث والتحاليل اللازمة، ناهيك عن اجور الأطباء والمستشفى وألام المستعارة.(2)
4- الدكتور يوسف القرضاوي:(1)
أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بعدم جواز استئجار الأرحام بجميع صوره، وقال إن التلقيح يجب أن يكون بين الزوج وزوجه فقط وإلا فهو حرام (لم يتطرق بفتواه إلى صورة زرع اللقيحة في زوجة أخرى للرجل).

 أما التعليل الذي أورده في كتابه فتاوى معاصرة فهو أن المسلمين يعرفون الأم في الرضاع وأحكام الأخوة في الرضاع، ويعرفون أن للمرء بأمه صلتين صلة تكوين ووراثة أصلها المبيض وصلة حمل وحضانة أصلها الرحم ويطلقون اسم صلة الرحم مجازا على جميع هذه الصلات، ولكنهم لا يعرفون تشعب هذه الصلات كأن يكون التكوين من امرأة والحضانة في رحم أخرى، وليس واضحا ما حقوق هذه الحاضن والأحكام المترتبة على ذلك. (2)
5- فتوى الشيخ الجليل جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر رحمه الله:(1)
أفتى بعدم جواز استئجار الأرحام في الإسلام. والتعليل:

يمتنع استئجار الأرحام لمنع الوقوع في الحرمة، ومنع ما يترتب عليه من أثار تضر المجتمع وبنظمه والتي تفصح أن حديث الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام حتى لا تخضع بالقول فيطمع الذي قلبه مرض. أيضا لان الإسلام حرص على حفظ الفروج ومنع اختلاس النظر وخروج المرأة متعطرة لان ذلك يؤدي إلى الزنا، وكذلك خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية محرمة، فكم بالحري باستئجار الأرحام، حتى إن دخول ماء الزوج إلى جسم الزوجة وقد خرج من جسد الزوج بطريق  غير مشروع إثم كبير، فكم بالحري بالمرأة التي تدخل ماء رجل غريب إلى رحمها. فالأصل بالفروج أن تصان، وقال صلى الله عليه وسلم:"من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام"(2). والقاعدة الإسلامية تنص على تقديم المحرم على المبيح عند التساوي، وطبعا إذا تقابل في المرأة حل وحرمه تقدم الحرمة.(3)
6- احمد الجندي: (4)
إن عملية تأجير الأرحام في الإسلام محرمة وغير جائزة.

التعليل: إن عملية استئجار الأرحام تدعو إلى إشاعة الفاحشة بين المسلمين والله تعالى يقول:"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة" ( النور:19) . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع :"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا "(1)،  فالأعراض لها حرمة مكة،وحرمة الأشهر الحرم وفي هذا دلال على أهميتها واعتبارها في الشريعة الإسلامية،وقال صلى الله عليه وسلم:" استحللتم فروجن بكلمة الله عندما أوصى بالنساء خيرا، وعرف أن الفرج لا تحل إلا بكلمه الله، والحل لا يكون إلا للأزواج الذين يجري على ألسنتهم وقلوبهم كلمة الله"(2). كذلك لا ننسى القاعدة الشرعية : إن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الفروج والدماء والأموال التحريم. فالأصل المحافظة على الفروج وصيانتها من الحرام والشبهات، وعملية استئجار الأرحام عملية معقدة وليست بسيطة، وتجلب الكثير من المشقة والنزاع بين الأم وألام المستعارة، وذلك لان الأم المستعارة ليست مجرد رحم أو وعاء للجنين، فالجنين في الرحم يتأثر عاطفيا ونفسيا بالأم الحامل.(3)
 7- الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد(4):

أفتى الشيخ وفق صور معينة لاستئجار الأرحام وهي:

· إذا حملت المرأة من مائيين أجنبين أو من بيضتها وماء أجنبي فهو حمل سفاح محرم لذاته في الشرع تحريم غاية(لا مجال لإباحته)، والإنجاب منه يعتبر شر الثلاثة فهو ولد زنا.(1)
· تلقيح ماء الزوجة بماء زوجها ولكن بعد وفاته وهذا حرام في الشريعة الإسلامية، وذلك لعدم قيام الزوجية.
· تلقيح بويضة الزوجة بالحيوانات المنوية التي للزوج وزرعها في رحم امرأة أجنبية، هذا حرام في الشريعة الإسلامية لان فيه اختلال لرحم الزوجية .ناهيك عن المنازعات القضائية على المواليد من هذه الطرق بين ذات الرحم وذات الماء.(2) 

8- الشيخ محمود شلتوت(3):

إن التلقيح بماء الأجنبي (الصورة السادسة من صور استئجار الأرحام) في الشريعة الإسلامية جريمة منكرة وإثم عظيم يلتقي مع الزنا في إطار واحد، جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة وهي وضع ماء لرجل أجنبي قصدا في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقدا أو ارتباطا بزوجة شرعية، ولولا قصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحال هو حكم الزنا الذي حددته الشرائع الإلهية وحرمته(4). ويضيف الإمام ويقول : إذا كان التلقيح البشري بغير ماء على هذا الوضع وبتلك المنزلة كان دون شك أفظع جرما وأنكر من التبني لان الولد المتبنى المعروف للغير ليس ناشئا عن ماء أجنبي عن عقد الزوجية، إنما هو ولد ناشئ عن ماء أبيه ألحقه به رجل أخر بأسرته وهو يعرف انه ليس حلقة من سلسلتها، غير انه أخفى ذلك عن الولد ولم يشاء أن يشعره انه أجنبي فجعله في عداد أسرته، وجعله احد أبنائه زورا من القول، واثبت له ما للأبناء من أحكام. أما ولد التلقيح فهو يجمع بين نتيجة التبني وهي إدخال عنصر غريب في النسب وبين خسة أخرى وهي التقاؤه مع ألزني في إطار واحد تنبو عنه الشرائع والقوانين ،وينبو عنه المستوى الإنساني الفاضل وينزلق به إلى المستوى الحيواني الذي لا شعور فيه للأفراد برباط المجتمعات الكريمة،وحسب من يدعون إلى ها التلقيح ويشيرون به على أرباب العقم تلك النتيجة المزدوجة التي تجمع بين الخستين،دخل في النسب او عار مستمر إلى الأبد.(1)
الأدلة التي اعتمد عليها:

· قوله تعالى:"والذين هم لفروجهم حافظون الأعلى أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"(المؤمنون:7). 
فالله تعالى يوصي الإنسان بالحفاظ على أعضائه وعلى أشدها خطورة وهي الفروج، فشددت الشريعة الإسلامية في رعايتها والاهتمام بشأنها ما لم تهتم بغيرها، ولم تفرط باستباحتها إلا بتفويض منها، فجعلت الإنسان يموت دون عرضه، ورخصت إراقة دماء بعض النفوس المشركة لها، ولكن جعلت لهذا الحفاظ حدا تقف عنده ولا تتجاوزه ألا وهي الزوجية وما أحله الله من السرايا والإماء. وبينت مدى طموح النفس لهذا الأمر وجعلت النفس التي تطلب أمرا تستمتع به بعد ذلك معتدية ومتجاوزة لحدود الله فليس شيء أدل على تحريم التمكين من الفروج لغير الأزواج من وصف ذلك بالاعتداء والاعتداء محرم يكرهه الله، والمرأة التي لم تحفظ فرجها من مني الأجنبي ولم تقتصر على مني زوجها متعدية الحد .(2)
· قال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الأخر أن يسقى ماؤه زرع غيره"(1).
9- د. غويبة سمير(2):

إذا لقحت بويضة الزوجة بماء زوجها ووضعت في رحم أنثى غير الإنسان، من الحيوانات مثلا لفترة معينة يعاد الجنين بعدها إلى رحم ذات الزوجة ،فإن التلقيح على هذه الصورة بين بويضة ونطفة زوجها يجمع بينهما في رحم أنثى غير الإنسان،فإذا مرت هذه البويضة الملقحة بمراحل النمو التي تحدث عنها القران الكريم: "ثم جعلناه نطفة في قرار مكين،ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأ ناه خلقا أخر فتبارك الله أحسن الخالقين"(المؤمنين:13+14).

سيكتسب هذا المخلوق صفات الأنثى التي اغتدى بدمها في رحمها وائتلف معها حتى صار جزءا منها، فإذا تم خلقه حين خروجه كان مخلوقا أخر، أفلا نرى حين يتم التلقيح بين حمار وفرس هل تكون ثمرتهما لواحد منهما؟ أم يكون خلقا آخر وصورة طبيعية.(3) 

هذا إن بقيت البويضة بأنثى غير الإنسان إلى حين فصالها، أما إذا انتزعت بعد التخلق وبعث الحياة فيها، وأعيدت إلى رحم الزوجة، فهي بذلك تكون قد اكتسبت الكثير من صفات الحيوان التي احتواها رحمها، حيث كان غذاؤها وماؤها، ولا شك في أن هذا المخلوق يخرج على غير طباع الإنسان، بل يرث طباع التي احتضنه رحمها ، لان الصفات والطباع أمر ثابت بين السلالات، حيوانية ونباتية، تنتقل مع الوليد إلى الحفيد وذلك أمر قطع به العلم ومن قبله الإسلام: (ألا يعلم من خلق)(الملك:14)،  ويدلنا على هذا نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته في اختيار الزوجة ،فقد قال :"تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء"(1). 

وقال صلى الله عليه وسلم:"إياكم وخضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء"(2)،  وهذه التوجيهات النبوية الشريفة تشير إلى علم الوراثة وعلى هذا فالتلقيح بهذه الصورة يكون مفسدة ويحرم فعله، ومن يفعل هذا يكون قد افسد خليقة الله في أرضه(3). 

الفصل العاشر: حكم الأمر في الإسلام ونسب المولود
· المبحث الأول: النسب

المطلب الأول: تعريف النسب:

النسب هو القرابة:يقال نسبه في بني فلان فهو منهم، والجمع انساب، وكلمة نسب إذا أطلقت تشمل "صلب"، أي نسب بين الآباء والأبناء خاصة، سواء علوا أو دنوا، كما وتشمل العصبة بين الرجل وبنيه، وكذا قرابة أبيه فقط كالأعمام وبنيهم. وتشمل كلمة نسب الرحم أي قرابة الرجل من ناحية أمه وعمته وجدته، سواء لأبيه أو لأمه ولذلك يقال بينهما رحم أي قرابة رحم. والنسب صلة الشخص بغيره على أساس القرابة القائمة على صلة الدم، والغالب في استعمال كلمة نسب هو نسب الشخص لأبيه، يقول تعالى:"ادعوهم لأبائهم"(الأحزاب:5) - أي انسبوا الأبناء لآبائهم الحقيقي".(1)
المطلب الثاني: أهمية النسب في الإسلام:

النسب أساس كل أسرة، فهو يعتبر رابطة تحافظ على أطرافها وتجمعها بوحدة الدم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                والولد جزء أبيه وكل منهما عصب الأخر، فالنسب نسيج كل أسرة وهو لحمتها، لذلك يجب الاهتمام والمحافظة على نسب الأسرة وعدم  إدخال من لا يليق نسبه بها، فالنسب نعمة من الله ومظهرا من مظاهر قدرته، قال تعالى:"وهو الذي خلق من الماء بشرا، فجعلنه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا "( الفرقان:54) .(1)
 والنسب بين الناس لا يكون إلا في الحياة الدنيا لقوله تعالى:"فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون"( المؤمنون:101).

 تعكس الآيات أهمية النسب في الإسلام، وقد بينت السنة النبوية الشريفة أهمية النسب فقال صلى الله عليه سلم :"أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب"(2) وقال:"إن الله اختار من ولد ادم إسماعيل واختار من ولد إسماعيل عدنان،واختار من ولد عدنان قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار "(3) ، وفي هذا دلالة على الحرص على النسب. 

كما واهتم الفقهاء في علم انساب الرجال وعلى هذا العلم قام علم الحديث. ومن رعاية الشريعة الإسلامية للنسب قوله تعالى:"ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله"( الاحزاب:5).

 فحرم بذلك انتساب الابن لغير أبيه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم :"تزوجوا الودود الولود"(4)، وذلك من باب المحافظة على الأنساب بالتخير للنطفة لان العرق دساس، وحتى يكون النسب قويا مستندا على صفات حسنة طيبة(5). والإسلام جعل نعمة النسب جلية وواضحة يفتخر بها الناس وذلك لقيمتها، فقال تعالى :" ومريم ابنة عمران"( التحريم:12)، ومن مظاهر إعتناء الشريعة بالنسب أن حرم تعالى جميع صور النكاح الفاحشة والتي كانت في الجاهلية والتي تؤدي إلى اختلاط الأنساب والى فسادها كنكاح الرهط ونكاح الإستبضاع(1)،  لذلك جعل الإسلام طريق واحد شريف للحفاظ على النسب وهو الاتصال الجنسي بعد الزواج، وجعله السبب المباشر لإثبات النسب، ووضع له ضوابط وجعل سبيله الزواج الشرعي الصحيح، وفي هذا تكريما لبني ادم وحفظا لعرضهم ونسبهم، فيقول صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"(2). 

وصرح فقهاء الشريعة الإسلامية أن النسب حق لله، ولإقامة هذا الحق والمحافظة عليه لا بد وان ينسب كل ولد لآبيه، لقوله تعالى:"ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله"( الاحزاب:5)، ويجب أن لا ينكر أي أب ولده، فيقول صلى الله عليه وسلم:" أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق"(3). كما ويجب على المرأة في الإسلام أن لا تنسب لزوجها من تعلم انه ليس منه ،قال صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته"(4)، ونهى الإسلام الأبناء أن ينسبوا إلى غير أبائهم(5)، فقال صلى الله عليه وسلم:"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنة عليه حرام"(6). 

وتنعكس أهمية النسب في الأحكام المترتبة عليه، سواءا للأبناء أو الآباء أو لكليهما، مثل بر الوالدين والإذن في الخروج للجهاد، وسقوط القصاص عند قتل الوالد، والولاية على النكاح والميراث وتحريم الزواج، وسقوط حدا القذف...الخ من الأحكام الشرعية.(7)
· المبحث الثاني: نسب المولود : 

المطلب الأول: من هي الأم الحقيقة؟

اختلف العلماء المسلمون بشأن الأم الحقيقة:

1- قسم من العلماء رأوا أن الأم الحقيقة هي صاحبة البويضة، أما الأم المستعارة فهي كالأم بالرضاع أي أم حكمية أي يحكم لها باعتبار الحضانة والتغذية، ولا يثبت لها النسب،وذلك يعود للأسباب التالية:

· لان الجنين انعقد أساسا من بويضة الزوجة والحيوان المنوي للزوج، فاللقيحة كانت نتاج التحام ماء الرجل وزوجه، والزوجين بينهما عقد شرعي صحيح لذلك فالجنين ينسب لهما.

· لان صاحبة الرحم قامت فقط بتغذية الجنين بدمها بعد بداية تكوينه لذلك تأخذ حكم الأم بالرضاع من باب أولى.
· الصفات الوراثية والخصائص الإنسانية تتقرر في البويضة والحيوان المنوي فقط.(1)
2- القسم الأخر ذهب إلى أن الأم الحقيقية التي ترث هي الأم صاحبة الرحم التي حملت وولدت، أما صاحبة البويضة فهي أم حكمية كالأم بالرضاع، فيثبتون النسب للمرأة التي تلده، وهنا ينسب الولد إلى زوج الأم المستعارة إذا كانت متزوجة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش"(2) وقد استدل هذا الفريق بجميع الآيات القرآنية التي تصرح بأن الأم هي التي تلد وهي(3) :

· "إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم"(المجادلة:2)

· "حملته أمه كرها ووضعته كرها"(الاحقاف:15)
· "لا تضار والدة بولدها"(البقرة:233)
· "يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ظلمات ثلاث"(الزمر:6)
· "وإذ انتم أجنة في بطون أمهاتكم"(النجم:32)
· "والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا"(النحل:78)
· "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن"(لقمان:14)
والذي أرجحه والله اعلم أن الأم الحقيقة هي التي  تبرعت بالبويضة لان الجنين أصلا هو التحام خلية الزوج وخلية المرأة وهي الزوجة، وإنما الرحم كالوعاء فيه التغذية والنماء والأمان لهذا الجنين. وأيضا لان الأدلة التي أوردها علماء الفريق الثاني وهي الآيات الكريمة تتحدث عن الأم الحقيقة التي حملت والتي ولدت أيضا، فهي تتناول تلك الأم التي أعطت البويضة والتي أعطت الرحم، أما الأم المستعارة فهي لم تعط البويضة والتي هي الأساس فقط أعطت الرحم، لذلك لا يمكن أن تشير الآيات أعلاه إلى هذا النوع من الأمهات، فمعاني هذه الآيات لا تفسر هذه المسألة الطبية العصرية فالنصوص أعلاه لا تتحملها. لذلك يثبت للأم صاحبة البويضة جميع أحكام الميراث والنفقة والحضانة وغيرها(1) .   

_والله تعالى اجل اعلم_

 المطلب الثاني:نسب المولود من ناحية الأب:

هناك قولان:

1- قال صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"(1). فهذا الحديث يعتبر قاعدة عامة من قواعد الشرع يحفظ به حرمة النكاح، فإذا حملت الأم البديلة وكان لها زوج، فالحمل ينسب لزوجها ولا علاقة لصاحبة اللقيحة وزوجها في نسب المولود، عملا بالحديث أعلاه.

2- الولد ينسب لأبيه زوج صاحب البويضة، لان بويضتها لقحت بمائه، وبعد التلقيح يتم نقل اللقيحة إلى رحم المرأة المتبرعة، إذا فالجنين انعقد من بويضة زوجة وماء زوج بينهما عقد نكاح شرعي، لذلك ينسب الجنين إلى الزوج صاحب الحيوانات المنوية.
أما الرأي الراجح فهو الرأي الثاني، لان زوج الحاضنة المتبرعة لا يمت بأي صلة إلى الجنين، فسبب ثبوت النسب من الزوج هو كون الجنين مخلوق من مائه، وهذا الأمر لا يتوافق مع زوج المتبرعة برحمها وإذا نسبه له واستلحقه بنفسه،  فهو يجني على نفسه بالحرام، فالتلقيح تم خارج رحم زوجته من بويضة غير بويضتها ومن حيوان منوي غير حيوانه المنوي. وبالنسبة للحديث الذي استدل به أصحاب الرأي الأول فهو يُعمل في حالة ما إذا شك في الجنين وفي مصدره، أما مصدر الجنين في حالتنا المبحوثة فهو جلي وواضح.(2)
الفصل الحادي عشر:عرض قضايا غريبة في استئجار الأرحام

· المبحث الأول: قضايا الاستئجار فيها بتطوع

إن قضايا استئجار الأرحام كثيرة ولا يمكن حصرها وعدها  ،فباتت هذه القضية منتشرة في العالم خاصة الأوروبي منه، ولكني أريد الوقوف على القضايا التي يتم فيها تأجير الرحم بتطوع وذلك لغرابة هذه القضايا ولخطورتها وبسبب الآثار السلبية الكثيرة الناجمة عن مثل هذه القضايا بالذات، والتي تحصل حين يرغب الوالدان باستئجار رحم ولكن حالتهم المادية والاقتصادية لا تسمح لهم بدفع تلك المبالغ الطائلة، سوءا للمتبرعة أو للشركة أو للأطباء، لذلك يلجئون إلى البحث عن متطوعة تتطوع بحمل اللقيحة تسعة أشهر في رحمها، دون مقابل وفي مثل هذه الظروف يزداد إيمان الزوجين بالقول"الأقربون أولى بالمعروف" فيبحثون عن متطوعة من الأقرباء لتتطوع برحمها لهم لمدة تسعة أشهر.

المطلب الأول:الجدة التي تحمل عن ابنتها(1):

هذه القضية تعتبر من اغرب القضايا، الحادثة التالية حصلت في مدينة "جوها نسبر نج"  بجنوب أفريقيا، حيث قامت أم "كارين" بالحمل نيابة عن ابنتها، التي تزوجت من "اكلينو فبريرا"، حدثت عملية التطوع بالرحم بعد استئصال رحم كارين بسبب أصابتها بمرض السرطان، وبسبب رغبتها الكبيرة بالإنجاب نصحها الأطباء باللجوء إلى الأم البديلة، إلا أن ضعف الإمكانيات المادية حال دون الأمر، فقررت والدتها أن تعرض على ابنتها رحمها وهي في الثامنة والأربعين من عمرها.(1)
وتم زرع اللقيحة في رحم الجدة وأنجبت ثلاثة توائم في أول أكتوبر 1987، وأرضعتهم من لبنها، وعلى مدار ثلاثة سنوات حاولت كل من الجدة والأم التعايش مع الوضع الجديد المعقد، وحاولت تعويد الأطفال على الابنة الأم بدلا من الجدة الأم التي اعتادوا عليها، وتصرح الجدة"بات اسوني" بأنها متعلقة جدا بأحفادها الثلاثة بشكل غير طبيعي، وتكن لهم مشاعر مختلفة عن مشاعر الجدة، وأنها سعيدة بسعادة ابنتها كذلك، وتعترف بتمسكها بهؤلاء الأبناء، وهي تنازلت عنهم لابنتها فقط لأنها تعيش معهم، وهي غير مستعدة للقيام بهذا الأمر مع الأغراب، وهي متأكدة أنها لو فعلت ذلك لزوجين غريبين لما تنازلت لهم عن المولود. 

أما الابنة كارين فتصرح انه رغم سعادتها بأطفالها الثلاثة، إلا أنها لا تكنّ لهم ذات المشاعر التي تكنها لابنها الأكبر والذي حملت به وولدته ولادة طبيعية قبل استئصال رحمها، وتعترف بأن عدم إنجابها لهم وحملها بهم، سلبت منها أشياء كثيرة جعلتها تشعر بنقص معين تجاه الأطفال الثلاثة، وهي تحاول التعويض عن هذا النقص بالتقرب منهم وإغرائهم بالهدايا والحلوى.(2)
المطلب الثاني: البنت التي تحمل عن أمها:

هذه الحادثة وقعت في ايطاليا،حيث قامت "جوفانا كابريللي" والتي تبلغ من العمر العشرين عاما، بالحمل نيابةً عن أمها"مانيولا كابريللي" والتي تبلغ من العمر ثمانية وأربعين عاما، وكانت والدتها قد تزوجت بعد وفاة زوجها ( والد جوفانا) من رجل يدعى"ماركو برزن توم" والذي يبلغ من العمر ستة وثلاثون عاما، أما الأم مانيولا فقد أنجبت من زوجها الأول ولدين وبنتاً، لكنها حاولت تحقيق رغبة زوجها الثاني بالحصول على أطفال، إلا أنها لم تنجح في ذلك لسنها، فنصحها الأطباء باستئجار رحم امرأة أخرى، إلا أن نفقات عملية استئجار رحم امرأة أخرى وقفت عائقاً بوجه الزوجين، فقررت الابنة جوفانا بأن تحمل عن أمها، فتم تخصيب بويضة من الأم بماء زوجها وزرع اللقيحة في رحم جوفانا، فحملت وأنجبت وسلمت المولود لأمها(1).

الفصل الثاني عشر:أثار سلبية لعملية استئجار الأرحام
· المبحث الأول: أثار سلبية لعملية استئجار الأرحام:

المطلب الأول: أثار اجتماعية أخلاقية نفسية:

1- اصطباغ الأمومة والأرحام بالصبغ التجارية: إن للأمومة منزلة رفيعة في جميع الأديان والأعراف، إلا أن عملية استئجار الأرحام جعلتها كالسلعة تباع وتشترى فهي بهذا حددتها وقيدت قيمتها، ففتحت عدة شركات ووكالات خاصة لتأجير الأرحام في الغرب، وأصبح للأرحام سوق تجارية مادية، زد على ذلك إن هذه الشركات تستغل الأم المستعارة والزوجين استغلالا سلبيا. وعملية استئجار الأرحام تجعل معنى الأمومة مبهما غير واضح ، بعد أن كانت الأم دائما هي صاحبة البويضة وهي صاحبة الرحم، أما الآن فانقسمت الأم وأصبح هناك نوعان. والرحم له مكانة راقية في الإسلام (تم الحديث عن أهمية الرحم في الفصول السابقة)، وان عملية استئجار الأرحام فيها امتهان وابتذال للرحم فهو يستأجر ، رغم أهميته فهو عضو أساسي، له علاقة شديدة بالمشاعر والعواطف أثناء الحمل، وهو ليس كاليد أو الرجل يمكن استئجار صاحبها للعمل أو الرياضية. الأمر الذي أدى إلى تداخل أشياء كثيرة في بعضها البعض، وجعل الناس يختلفون في معنى الأم، ومن هي الأم ؟ وباتوا يشككون فيها بعد أن كانت تدل على أرقى وأسمى المعاني.(1)
2- إن عملية استئجار الأرحام تربي على قيم سلبية فهي تشجع النساء الفقيرات على أداء عمل كهذا من باب الحاجة الاقتصادية فيصبح الرحم والطفل سلعة تباع وتشترى باسم الإنسانية، وتحت شعار تحقيق أمنية الأم المحرومة. كما وتشجع النساء الغنيات والأسر الغنية ذات المال والجاه على عدم تحمل متاعب الولادة والحمل والآم ، فيكون باستطاعة الأزواج الأثرياء الحصول على عدة أولاد في عام واحد ما عليهم سوى أن يقدموا البويضات والحيوانات المنوية، وغيرهم من المحتاجات يحملن ويتحملن الآم والمخاض، وإذا بهم يحصلون على عدة أبناء في ذات العام، فأين هم من هؤلاء الأبناء؟ وما هو شعورهم تجاههم؟وكيف سيتحملون مسؤولية تربيتهم؟(1)
3- ستؤثر هذه القضية سلبا على قيمة مساعدة الآخرين المرتبطة بمفهوم "الغيرية"، فالكثير من الأمهات البديلات يرفضن مساعدة الآخرين دون مقابل، فهذه "كيك كوتن" وهي أول أم بديلة في انكلترا، حين سئلت هل شعرت بأي تأنيب ضمير حين وافقت على اخذ النقود من اجل تأجير رحمها، أجابت بالنفي وصرحت إنها ما كانت لتفعل ذلك دون مقابل، وأضاف زوجها انه لن يكون سعيداً إذا قامت زوجته بتأجير رحمها دون مقابل. هذا الأمر يربي على الاستغلال وعلى الحياة المادية البحتة، فكلا الزوجين يرفض مساعدة الآخرين من حيث المبدأ، ويستمسك كل من الزوجين بالماديات في حين أن الحديث يدور عن غريزة وعاطفة الأمومة وعن عملية إنجاب كائن جديد، إنسان بحد ذاته (2)
4- عملية استئجار الأرحام مكلفة جدا جدا، فالتلقيح الخارجي بين بويضة المرأة وماء زوجها يكلف ما بين أربعة إلى ستة ألاف دولار للمحاولة الواحدة، ونسبة نجاح هذا التلقيح لا تزيد عن 30% في أحسن المراكز العالمية، ناهيك عن أجرة الرحم والمبلغ الذي يدفع للأم البديلة وعن أجرة الشركة والمحامي، فهذه العلمية مكلفة جدا رغم أن نسبة النجاح قليلة.(1).
5- من الوارد حدوث اختلاط بالأنساب، فمن السهل تبديل النطف في المعمل سوءا سهوا أو قصدا، وأيضا من يضمن للزوجين أن الأم البديلة لن تجامع زوجها في بداية فترة الحمل وحينئذ من الممكن أن تحمل بتوأمين، فلا يعرف تماما بعد الولادة أي ولد من المعاشرة الزوجية وأي ولد من شتل الجنين، ومن الممكن أن يموت احد التوأمين ولا يمكن معرفة أي منهم الذي مات، وهذا سيؤدي إلى نزاع حول الطفل الذي بقي على قيد الحياة.(2). وهذا الأمر ينطبق أيضا على حمل الضرة، فمن الممكن أن تحمل الضرة من زوجها بعد زرع اللقيحة في جسمها، فتحمل حمل أخر قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة فتحمل توأمين لا يعرف من ولد اللقيحة ومن ولد الضرة، كما وقد تموت علقة احد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الأخر، فبهذا يتواجد لدنيا اختلاط انساب من جهة الأم الحقيقة لكل من الحملين وما يترتب عليه من أحكام (3).وطبعا يحصل اختلاط بالأنساب إذا تم استخدام صور تأجير الرحم والتي فيها تؤخذ البويضة من أجنبية ويتم تلقيحها بمني الزوج أو اخذ ماء رجل غريب وتلقيحه ببويضة الزوجة، أو اخذ بويضة أجنبية وتلقيحها بماء رجل أجنبي ورد الطفل بعد الولادة للزوجين، إلا أن هذه الصور ليست محور بحثنا لذلك لم أخض بالتفصيل عنها.
6- إن عملية استئجار الأرحام تخلف أثارا نفسية بليغة على العديد من الأطراف، فهذه الأم المستعارة إذا قامت بتسليم الوليد إلى الزوجين فسينتابها شعور بالألم والحزن وربما تتأثر نفسيا، وذلك لأن الأمومة علاقة عاطفية تتولد وتنمو أثناء الحمل وبعد الولادة، فيصعب على الأم أن تتخلى عن ابنها الذي تعبت في حمله وتحملت لأجله الآم المخاض والولادة، فكل أم بديلة تتوقع في البداية إن الأمر سيكون سهلا ولكن بعد تجربة الأمومة يصعب عليها التحكم والسيطرة على هذه الغريزة القوية الجياشة. لذلك نجد أن اغلب الأمهات بالوكالة رفضن تسليم المولود بعد الوضع للزوجين رغم العقد الذي عقدنه مع الزوجين في البداية. وأيضا إذا رفضت الأم المستعارة تسليم الطفل للزوجين،فسيتأثر كلا الزوجين نفسيا وعاطفيا فهذا المولود بمثابة حلم كبير طال انتظاره، حلم قدموا لأجله الغالي والرخيص،من أموال وتحاليل وأعصاب وقلق، لذلك لن يقبلوا بأن يأخذه غيرهم. ولا ننسى أيضا الطفل والذي هو محور هذه العملية، فحين يصبح هذا الطفل مميزا أو حين يبلغ هناك احتمال كبير جدا بأن يدخل في عالم من المتاهات والعقد النفسية، لأن وضعه البيولوجي غير طبيعي، ولا بد أن يتساءل كثيرا من أمه الحقيقة؟ من أبوه الحقيقي؟ والعديد من التساؤلات التي ربما ستؤثر عليه بشكل سلبي جدا، وشيئا فشيئا ستختفي الرابطة الإنسانية التي تربط الطفل بأمه.
المطلب الثاني:مشاكل قضائية:

تحدث بين الأم البديلة والأم صاحبة البويضة عادة مشاكل كثيرة تصل إلى القضاء، فالأولى في الغالب ترفض تسليم المولود بعد الولادة على غرار العقد والاتفاق الذي ابرم، وذلك لأن مشاعرها وأحاسيسها تتغير ويصبح من الصعب عليها أن تتنازل عن ذلك المولود، لأنها تشعر وتؤمن بأنه ابنها، ولا حق لأحد فيه غيرها، فيتوجه الزوجين إلى القضاء لرد المولود لهما كما في الاتفاق والعقد.(1) 

وقد نشرت مجلة الرأي الأردنية في عام 1987 مقالا مترجما عن مجلة التايم(2)، وعرضت في هذا المقال إحدى القضايا التي وصلت إلى المحكمة بخصوص استئجار الأرحام حيث قامت السيدة "وايتهد" وهي ربة بيت من نيوجرسي والبالغة من العمر ثلاثين عاما بتقديم خدماتها لمركز نيويورك للعقم، لأنها أرادت مساعدة الأزواج المحرومين من الأطفال، وبعد نجاحها في الاختبارات النفسية، وبعد الاستشارات القانونية اللازمة وافقت على أن تحمل لقيحة السيد "وليام ستيرن" البالغ من العمر 40 عاما وزوجته "إليزابيث" وهي طبيبة وتبلغ من العمر الأربعين عاما، وذلك لأن الزوجة "إليزابيث" عاجزة عن الحمل، ووعد الزوجان السيدة "وايتهد" بأن يدفعا لها مبلغ 10000 دولار وطبعا سيدفعان نفس المبلغ لمركز نيويورك للعقم، و 5000 دولار لتغطية نفقات أخرى.حملت السيدة "وايتهد" وبعد ولادة الطفلة، راودت الأم المستعارة شكوك حول تسليمها للزوجين، فقد رفضت استلام المبلغ المتفق عليه بداية، لذلك وافق الزوجان بالسماح للسيدة "وايتهد" بالاحتفاظ للطفلة لفترة قصيرة، إلا أن الصراع حول الطفلة اشتد حين رفضت الأم البديلة "وايتهد" تسليم الطفلة في النهاية، وتملصا من رجال الشرطة الذين أرادوا استرجاع الطفلة هربت السيدة وايتهد الطفلة من نافذة خلفية إلى زوجها "ريتشارد" الذي هرب بالطفلة إلى فلوريدا، وبعد تحقيق وبحث دام ثلاثة أشهر من قبل رجال الشرطة ومن قبل مكتب التحقيق الفدرالي ومحققون خصوصيون تم العثور على الطفلة وعلى الزوجين "وايتهد وريتشارد".وتوجه السيد "ستيرن" وزوجته "إليزابيث" إلى المحكمة حيث تم تقديم شكوى ضد السيدة "وايتهد" وقام القاضي"سوركو"  وهو قاضي محكمة الأسرة في نيوجرسي بالحكم لصالح الزوجان "ستيرن وإليزابيث" ورفض طلب السيدة "وايتهد" في استعادة الوصايا المؤقتة على الطفلة، ووعد السيد ستيرن السيدة وايتهد بالسماح لها بزيارة الطفلة مرتين في الأسبوع، أما السيدة "وايتهد" فقالت بعد سماع الحكم:" لدي ثلاثة أطفال واثنان منهما لا يستطيعان رؤية أختهما، هذا ليس عدلاً". أما السيد "ستيرن" فصرح بأنه سعيد جدا بقرار المحكمة، وانه اكتشف أن الأبوة تجربة رائعة.(1)
المطلب الثالث:مخاطر تجميد الأجنة:

إن عملية تجميد الأجنة أساسية وضرورية للتخصيب الخارجي، وهي أساسية للإحتفاظ بالبويضة حية أطول مدة ممكنة حتى يحين الوقت الذي يراه الطبيب مناسباً لزرع اللقيحة في الرحم، وتجميد الأجنة يساعد الأم ويجنبها المرور بعملية استخراج البويضات من الرحم أكثر من مرة، إذ يخرج الأطباء ستة أو تسعة بويضات ومن ثم يتم تلقيحها، وتستخدم بعدها للمحاولة مرة أخرى إذا فشلت العملية. وهنا نقف بحيرة كبيرة أمام البويضات الملقحة الفائضة عن الحاجة، فماذا يمكن أن نفعل بها، وماذا يسمح لنا شرعا وعرفا أن نفعل بها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة يجب تحديد بداية الحياة، وقد توصل رجال الدين والأطباء إلى أن الحياة تبدأ منذ لحظة التقاء الحيوان المنوي بالبويضة أي منذ لحظة التلقيح،من هنا نرى أن الجنين أو اللقيحة لها حرمة وقدسية مثلها مثل الإنسان البالغ، لذلك لا يمكن إجراء تجارب علمية على هذه الأجنة ولا يمكن التخلص منها. من هنا نرى أن الحياة الإنسانية أصبحت لعبة رخيصة بيد العلم.(1) من العلماء المسلمين من قال إن الحياة تبدأ من العلق ومنهم من قال عند نفخ الروح، القائلون بهذا طبعا سيجيزون استخدام الأجنة المجمدة في التجارب العلمية وإذا توفرت يمكنهم التخلص منها. لذلك من المفضل أن يستخرج الطبيب بويضات بقدر حاجته لإتمام الحمل والا يزيد على ذلك، فعليه استخراج فقط ثلاث بويضات، وهو العدد المسموح به للحمل في كل مرة وذلك لتجنب توفير بويضات ملقحة (2)
المطلب الرابع: أثار سلبية على المولود:

إن عملية استئجار الأرحام تملئها السرية والتكتم، فالمتطوعة مجهولة في غالب الأحيان، والطفل لن يعرف كيف نشأ والعديد من الأمور السرية، الأمر الذي سيربي أفراد الأسرة على نوع من عدم الثقة بينهم، فإذا اختفت الثقة والصدق من الأسرة، فذلك سيشكل خطرا كبيرا على كل أسرة وبالتالي على المجتمع بشكل عام سواءا في معاملاته اليومية أو المستقبلية منها.(3)
الفصل الثالث عشر:الرأي الراجح

· المبحث الأول: الرأي الراجح.
المطلب الأول: الرأي الراجح:
أما الرأي الذي أراه راجحاً في مسألة استئجار الأرحام فهو قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بمكة عام 1984، والقرار ينص على أن :

استئجار الأرحام بجميع صوره محرما في الشريعة الإسلامية.

المطلب الثاني: الأدلة التي اعتمدت عليها:

           أ. الآية الكريمة من سورة المؤمنون: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على    أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)(المؤمنون:7)

2. قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الحلال بيّن وان الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه إلا أن لكل ملك حمى إلا أن حمى الله محارمه إلا أن في السجد مضغطة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"(رواه الشيخان).
3. القاعدة الفقهية:-"درء المفاسد أولى من جلب المصالح".

المطلب الثالث: التعليل:

 إن الله تعالى يقول في سورة المؤمنون واصفاً المؤمنين ويقول أنهم يصونون فروجهم من الحرام وحافظون لفروجهم في جميع الأحوال، فهذه من صفات المؤمنين، إلا أن المسلمون الذين يستأجرون الأرحام أو المسلمات اللواتي يؤجرن أرحامهن لا يحفظن فروجهن، حيث تترتب على عملية استئجار الأرحام اختلاط بالأنساب وهو ما يترتب على عملية الزنا وفي كلتا العمليتين لا يوجد حفظ للفروج، ففي استئجار الأرحام تدخل لقيحه غريبة من ماء زوجين غريبين إلى رحم امرأة أجنبية، فأين حفظ الفروج من هذه العملية؟
وإذا قلنا أن الأم البديلة ستكون ضرة للزوجة أو زوجة ثانية للزوج، وهكذا فسنحل مشكلة حماية الفروج والأرحام، ولن يدخل ماء الرجل جسم امرأة غريبة، ولكن لنتعامل مع الأمور بكل واقعية،  أي ضرة هذه التي سترضى أن تحمل عن ضرتها تسعة أشهر وتتحمل الآم المخاض والولادة لتسعد ضرتها بمولود جديد لتقدمه لها بعد هذا العناء ،فكل ضرة بالكاد تطيق ضرتها وبصعوبة تتعايش معها أو مع حقيقة وجود زوجة أخرى لزوجها، فهل يا ترى ستوافق أن تحمل عنها وبعد أن تضع ستسلمها المولود؟

وأيضا قد تم توضيح خطورة حمل الضرة في مثل هذه الحالة، فربما تحمل الضرة على اللقيحة وتضع توأمين لا يعرف كل منهما ابن من، أو ربما يموت احد التوأمين، فيزداد النزاع والصراع بين الزوجتين حول التوأم الذي على قيد الحياة.

إن عملية استئجار الأرحام تولد مفاسد كثيرة وأنا اعتقد أن أثارها السلبية أكثر بكثير من الايجابية منها، وقد تم تبين الآثار السلبية المترتبة على هذه العملية في فصول سابقة، وليس من المعقول أن يحل المسلم مشاكله بأساليب تولد مشاكل اكبر وأعمق من المشكلة الأساسية التي ابتغى حلها، فهو بهذا لم يفعل شيئا ولم يستفد شيئا، وهذا ما يحدث لدى استئجار الأرحام، نحل مشكلة العقم أو نتجاوز مشكلة الزوجة التي لا تستطيع الحمل، ونستأجر رحما ونسعد بالمولود، ونتعس بمشاكل كثيرة تتعلق بجميع الأطراف المشتركة في هذه العملية، مشاكل معقدة كثيرا وحساسة جدا تتلاعب بعواطفنا وغرائزنا الأساسية.

لذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم، أرى أن درء مفاسد هذه النازلة أولى من جلب مصالحها. أيضا عملية استئجار الأرحام فيها شبهات كثيرة ومشاكل كثيرة والأولى اتقاء الشبهات والإبتعاد عنها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:" من  اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". لذلك أرى وبسبب المشاكل العديدة والآثار السلبية التي تخلفها هذه النازلة تحريمها في جميع صورها.

--والله تعالى اجل واعلم--

الخاتمة
الحمد لله وكفى والصلاة والسم على نبيه الذي اصطفى وبعد:

بعد إنهاء الكتابة في هذا البحث المتواضع، والذي تناول نازلة استئجار الأرحام التي ظهرت في الثمانينات في أوروبا ومن ثم بدأت تنتشر في العالم العربي، حتى أن المحاكم الشرعية الإسلامية في إسرائيل شهدت مثل هذه القضايا مؤخرا.

يتم في هذه العملية استئجار رحم امرأة أجنبية عن الزوجين، لتزرع فيها لقيحة الزوجين بعد تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها، ويلجأ الى هذه العملية في حال عدم قدرة الزوجة على الحمل، لكون رحمها غير سوي وغير قابل للحمل.

بعد دراسة هذه النازلة بشكل جدي، وبعد الإطلاع قدر الإمكان على جميع الجزئيات المنبثقة عنها، توصلت وبفضل الله تعالى الى الحكم بتحريم عملية تأجير الأرحام بجميع صورها، في جميع الظروف والحالات.

إن القول بالتحريم من أصعب الأمور على الباحث، لان الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن لدى النظر والبحث في مثل هذه النازلة والتي تولد أضراراً جمّة، وتخلف مشاكل معقدة جدا تضر جميع الأطراف المشتركة في العملية، أرى أن الحكم بالتحريم أولى، وذلك من باب درء المفاسد، ولأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

والله تعالى اجل واعلم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
توصيات
بعد دارسة هذا الموضوع أوصي:

1. الأزواج المسلمين الذين لم تواتيهم فرصة الإنجاب، ولم يحظوا بنعمة البنين، أن يتمهلوا قبل الشروع في العلاج ضمن التلقيح الصناعي الخارجي وأخص منه تأجير الأرحام، فأوصي باجتناب هذه العملية في جميع صورها لما يترتب عليها من مشاكل وتعقيدات مستقبلية.

2. الأطباء المسلمين في العالم العربي والغربي، بالتروي والتفكير وبحث هذه النازلة قبل الاشتراك في معالجة ومساعدة الآخرين بواسطة تأجير الأرحام، وحتى تجنب تقديم مثل هذه الحلول للأزواج الذين لم ينعموا بالأبناء.
3. الدول الإسلامية بسن قوانين واضحة تلائم هذه النازلة، وتراعى فيها مصلحة المسلمين أولا وأخرا، ويجب أن يعمل وفق هذه القوانين في المحاكم الشرعية في الدول الإسلامية.


العقد الذي يتم الاتفاق عليه:

يحتوي العقد الذي يتم التعاقد عليه بين الزوجين وبين الأم البديلة على خمس مواد، ويتم التوقيع على العقد لدى محامي، أما المواد فهي تنص على:

1. المادة الأولى: أن تجري الأم البديلة الفحوصات الطبية اللازمة، وان يتم كتابة إقرار توقع عليه مجموعة من الأطباء بأنهم اجروا عليها البحوث الكافية، وأنها خالية من أية أمراض يمكن أن تنقل للجنين.

2. المادة الثانية: أن توضع الأم البديلة تحت ملاحظة مستمرة وكاملة طوال فترة الحمل، وان تبقى تحت تصرف الطبيب المعالج طوال الوقت.
3. المادة الثالثة: أن تكون الأم البديلة غير متزوجة، وفي سن مناسب للإنجاب، وان تقر بالا تتزوج أثناء فترة الحمل، حتى تنتهي من الحمل، وتضع المولود.(1)
4. المادة الرابعة: أن تحتضن الأم البديلة البييضة طوال فترة الحمل، وان تراعي عدم القيام بأي مجهود يعرض سلامة هذا الحمل المستكن للخطر.
5. المادة الخامسة: تقر الأم البديلة بأن من ستضعه سيكون إبنا لكل من"...." و"....". وانه ليس لها حق في المطالبة بأي شيء خاص به، حيث تنقطع صلتها بالمولود منذ ولادته، ولا ترتبط به بأية حقوق مادية او معنوية، وانه ليس لها سوى " الجعل المادي" او المبلغ الذي ستحصل علية نتيجة تطوعها للقيام بالعملية.
فتاوى أساتذة الفقه والشريعة الإسلامية في أكاديمية القاسمي في مسألة استئجار الأرحام(1):

1. الدكتور خالد محمود:

استئجار الأرحام غير جائز إذا كانت الأم البديلة أجنبية عن الزوج، أما إذا كانت الأم البديلة زوجة ثانية (ضرة) فأرجح عدم الجواز، لان ذلك فيه إشكال حول الأم، فمن هي الأم الحقيقية؟

وقد يكون في هذه العملية معنى الزنا لان النتيجة أن هذا الطفل سيكون بين غير زوجين لوجود طرف ثالث. ثم انه ليس من المعقول أن نمنع زوج المرأة المستأجر رحمها من جماع زوجه خلال فترة الحمل الأولى، لان هذا فيه تحريم ما احل الله تعالى، وما يؤدي الى الحرام فهو حرام، وأيضا هناك احتمال في اختلاط اللقائح في المعمل.

والله تعالى اجل واعلم

2. الدكتور جمال الكيلاني:

أرى عدم جواز استئجار الأرحام، لانه سيولد مشاكل في موضوع إثبات النسب، ولان الشريعة الإسلامية اهتمت بموضوع أثبات النسب، فهذه العملية تؤدي الى اختلاف في نسب المولود، هل هو 

للأم البديلة أم للزوجة، لذلك أرى أن هذا الموضوع يؤدي الى مشاكل نحن بغنى عنها.

والله اعلم

3. الأستاذ عوني مصاروة:
إن استئجار الأرحام هو مسمى أخر للزنا المعروف، ولا اعتبار للظروف في هذا الباب، لما ينتج عنه من مفاسد أكثر من المصالح، والقاعدة الشرعية تقول " درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، وما أسس على الحرام فهو حرام.

والله اعلم

4. الدكتور عروة صبري:

أرى عدم جواز استئجار الأرحام في الشريعة الإسلامية، للإشكالية في الأم، فمن تكون الأم الحقيقية؟ لذلك أرى منع هذه الصورة، حتى لو كانت الأم البديلة الضرة، بل لو كانت الأم البديلة الضرة فهذا سيولد إشكالية اكبر ويولد مشاكل في المستقبل، لذلك نميل الى منع استئجار الأرحام.

والله اعلم

5. الأستاذ توفيق السيدي:

لا أرى الجواز، لأن باستئجار الأرحام امتهان للمرأة، كما وانه لا يصح هذا الاستئجار لانه لا يوجد بين الطرفين علاقة زوجية، وفي حالة وجود علاقة زوجية تظهر إشكالية من هي الأم الحقيقية؟

والله اعلم

6. الدكتور احمد قعدان:

إن استئجار الأرحام محرم شرعا وذلك لما فيه من اعتداء على كرامة وحرمة النساء وامتهانهن، فالله تعالى أمرهن أن يحفظن فروجهن فقال عز من قائل في كتابه العزيز: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون:5-6.

وكذلك لما في قضية استئجار الأرحام من تطاول على الإنسانية عامة بأن طغت المادية على الأحاسيس والمشاعر الوجدانية بالنسبة لجميع الأطراف المتعلقة بهم القضية، ولما فيه من ضياع للنسب وعدم حفظ للولد.

ويؤكد مثل هذا الكلام فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حيث قال:" إن هذا شيء مبتدع ومنكر ولم يتكلم فيه العلماء سابقا ولم يذكر عن احد من علماء الأمة وأئمتها انه جاز ذلك او خطر بباله او عرض عنه شيء يدل عليه مع وجود الأسباب والدوافع التي يمكن أن تدعو على مثله، وهذا حدث في زمن قريب أي منذ سنوات قليلة، حيث زين لبعض هؤلاء تأجير الأرحام وقالوا انه لا مانع منه وان فيه..... ولا شك أن هذا محرم.

أولا: لان الله تعالى أمر بحفظ الفروج في قوله تعالى:  (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم او ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون/ 5-6.

فمنع الحق جل وعلا استباحة الفروج إلا الزوجات والمملوكات – وطئهن بملك اليمين-.

ثانيا: اخبر الله تعالى بأن الإنسان مأمور بان يحفظ نسبه ويحفظ أولاده، ولا شك أن هذا التأجير يحصل به اختلاط الأنساب والتداخل فيها ويكون في ذلك شبهة وفي ذلك تداخل في النسب بحيث يتنازع على الولد الزوجة الأصلية والمؤجرة ولا يدري لأيتهما يلحق ولو الحق بإحداهما فان ذلك ليس بيقين، لذلك ننصح الأم أن تبتعد عن مثل هذا. ولا شك أيضا انه يستدعي الاطلاع على العورات ويستدعي النظر الى الفروج المحرمة ويستدعي "الاستدرار" وإخراج البويضات وإدخالها في أرحام أخرى وكل هذا لا يبيحه الشرع، بل يدخل في قوله تعالى: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) النور/30. والمراد حفظها بالستر حتى لا ينظر احد الى عورة احد وهذا هو الذي ندين به ولا عبرة بهؤلاء الذين شذوا وخالفوا في ذلك وأباحوا هذه الاستعارة او التأجير الذي تكون وبلا شك عاقبته وخيمة.

كما ويؤكد فضيلة الدكتور عبد العظيم المظعني – احد كبار أساتذة الأزهر- على نفس الكلام بقوله:

" وتأجير الارحام بدعة من بدع الحضارة الغربية وهو حضارة مادية صرفة لا تقيم للمبادئ والقيم الأخلاقية وزناً والواقع أن عملية تأثر الصفات الوراثية او اختلاط الأنساب، الحكم الشرعي غير محتاج إليه فسواء ترتب عليه تأثر وراثي او لم يترتب، وسواء ترتب عليه اختلاط الأنساب او لا ، لان الحكم الشرعي في تحريم هذه البدعة له سند أخر هو أن الرحم تابع لبضع المرأة، والبضع لا يحل إلا بعقد شرعي كامل الشروط والأركان، فالرحم إذن وقف على الزوج العاقد على المرأة عقدا صحيحا ولا يحل لغيره أن يشغله بحمل دخيل.

أما إذا كانت المؤجرة لرحمها غير ذات الزوج فإنها تكون قد أباحت بضعها ورحمها لرجل أجنبي لم تحل له ولم يحل لها، وهذا وان لم يكن زنى فهو حرام قطعا لتمكين الرجل الأجنبي منها في وضع مائه التناسلي فيه"

ونرد على كل من يدعي بان تأجير الأرحام شبيه بظاهرة الأمهات المرضعات بأنه: لا أساس له من الصحة لان المرضع ترضع طفلا معروف النسب ومن الممكن أن تتوقف عن إرضاعه بناء على طلبها او طلب الأم الأصلية عند شعورها بأي خطر، بالإضافة لذلك فان علاقة الزوج بالزوجة لا تسمح بدخول طرف ثالث بينهما مهما كان، لا رحم مؤجر ولا نقل حيوانات منوية ولا نقل بويضات.

والله اعلم
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   وبعد:

         فإن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية ليلحظ وبشكل واضح مراعاتها لمصالح العباد مراعاة شاملة لا تقتصر فقط على المصالح المادية المحسوسة بل تتعداها لمراعاة المصالح التربوية والاجتماعية وهذا الأمر يلاحظ بشكل واضح من خلال الأحكام المتعلقة بفقه الأسرة، حيث بينت هذه الأحكام الواجبات التي لا بد للوالدين من القيام بها اتجاه الأبناء، ومن ضمن هذه الواجبات، واجب الحضانة والذي يقوم على أساس رعاية الصغير والعناية به وتربيته حتى يصبح قادرًا على الاعتماد على نفسه.

ولأهمية هذا الواجب بينت هذه الأحكام الكثير من التفصيلات المتعلقة به، ومنها بيان الشروط التي لا بد من توافرها في حاضنة الصغير حتى تكون أهلاً لهذه المهمة متفرغة للقيام بها.

وهذا البيان يدل على ندى الاهتمام بقيام الحاضنة بواجبها حتى تتحقق مصلحة الصغار وتحسن تربيتهم لأهمية هذا الموضوع رأيت ضرورة دراسة ظاهرة تتعلق بالحاضنة وهي ظاهرة حضانة المرأة العاملة وهي التي تجمع بين عملها خارج المنـزل وبين حضانتها للصغار، وذلك ببيان آراء الفقهاء فيها قديمًا وحديثًا إضافة إلى موقف قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد وموقف محكمة الاستئناف الشرعية وذلك من خلال قراراتها المتعددة في هذا الموضوع.

       وحتى يتضح التصور عن هذا الموضوع فإنني سأُعرِّف بدايةً الحضانة وصاحب الحق فيها ومدة الحضانة وأخيرًا سأناقش مسألة حضانة المرأة العاملة.

       سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق في كتابة هذه البحث وأن يحقق به النفع للمسلمين وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي يوم القيامة إنه سميع مجيب. 

تعريف الحضانة لغة:    

       الحضانة لغة بفتح الحاء وكسرها، مأخوذة من الحضن بالكسر، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، أو هو الصدر والعضوان وما بينهما.

       ويقال حضن الصبي حضنًا وحضانة أي جعله في حضنه ورباه.

وللحضانة ثلاثة معانٍ لغوية:

1- الضم: يقال حضن الطائر بيضه أي ضمه إلى نفسه تحت جناحه.

2- المنع: يقال حضنت الرجل عن هذا الأمر إذاً نحيته عنه وصرفته ومنعته.
3- التربية: يقال حضن الصبي حضنًا وحضانة أي كفله ورباه وحفظه.(1)
تعريف الحضانة اصطلاحًا:

        تعددت تعريفات الحضانة الاصطلاحية عند أصحاب المذاهب المختلفة، لكن هذا التعدد لم يؤثر على اتفاق هذه المذاهب على المعنى العام للحضانة. 
فقد عرَّف الحنفية الحضانة بأنها تربية الولد لمن له حق الحضانة.(2)

وعرَّفها المالكية بأنها حفظ الولد والقيام بمصالحه.(3)

         وفي تعريف آخر عندهم هي حفظ الولد والقيام بمؤونته ومصالحه إلى أن يستغني عنها بالبلوغ أو يدخل بزوجته.(4)

  
أما الشافعية فقد عرَّفوا الحضانة بأنها القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عمّا يؤذيه.(5)

         وفي تعريف مفسر آخر قالوا بأنها القيام بحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عمّا يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير ومجنون وتربيته.(6)

         أما الحنابلة فقد عرّفوا الحضانة بأنها حفظ الصغير ونحوه عمّا يضره، وتربيته بعمل مصالحه(7)

ويلاحظ من خلال التعريفات السابقة أن معنى الحضانة يدور حول حفظ الصغير ورعايته حتى يصل إلى مرحلة اعتماده على نفسه.

        إلا أنه يُلاحظ أيضًا أن الشافعية والحنابلة قد توسعوا في تعريفهم للحضانة لتشمل بالإضافة إلى الصغار الكبار العاجزين عن القيام بشؤونهم كالمجانين ونحوهم.

صاحب الحق في الحضانة:

          اتفق الفقهاء على أن الذي يستحق الحضانة أولاً هو الأم.(8)

واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده( أن امرأة أتت النبي – صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي وله سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينـزعه مني، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أنتِ أحق به ما لم تنكحي).(9)

       وقد نصت المادة (380) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المعمول به في البلاد على أن الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة.(10)

     فالمادة السابقة تبين أن الأم أحق بالحضانة من غيرها، ولكن هذه الأحقية مرتبطة بوجود عدة شروط تؤهلها للحضانة، وهذا يعني أن فقدان هذه الشروط أو بعضها يعني فقدان الأم لحق الحضانة، وهذا ما سنناقشه في هذا البحث فيما بعد.

مدة الحضانة:

     كلامنا هنا عن مدة الحضانة مرتبط بواجب المرأة الحاضنة، فمدة الحضانة هي المدة التي يتعين

على الحاضنة التفرغ فيها من أجل رعاية وتربية المحضون والقيام بمسؤولياته.   

     وقد اختلف الفقهاء في مدة الحضانة إلى عدة آراء :

       1- يرى الحنفية أن حضانة الولد تنتهي ببلوغه سن التمييز ، وهو سبع سنين على الأشهر وقدرة بعضهم بتسع سنين، أما البنت فتستمر حضانتها حتى بلوغها. هذا إذا كانت الحاضنة الأم أو الجدة.

أما إذا كانت الحاضنة غيرهما، فإن حضانة البنت تستمر حتى تبلغ حد الشهوة، أو قيل حتى تستغني عن حضانة غيرها.(11)

        2- يرى المالكية أن حضانة الولد تستمر إلى سن البلوغ، أما البنت فإن حضانتها تستمر حتى زواجها ودخول الزوج بها.(12)

        3- يرى الشافعية(13)والحنابلة في رواية عندهم(14)أن حضانة الصغير تنتهي عند بلوغه سن التمييز وهو سبع سنين وبعد ذلك يخير الصغير بين أمه وأبيه فإن اختار أحدهما بقي عنده حتى بلوغه وبذلك تنتهي حضانته له.

وقد أطلق بعض الشافعية على الفترة التي تلي التمييز حتى البلوغ فترت الكفالة، وأطلق البعض الآخر عليها فترة الحضانة.
    4- يرى الحنابلة في المعتمد عندهم أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغه سن التمييز وهو سبع سنين وبعد ذلك يخير الولد بين أمه وأبيه ويبقى عند أحدهما حتى البلوغ، أما البنت فإنها تنتقل بعد سن بلوغها سن التمييز إلى والدها وتستمر حضانتها عنده حتى زواجها.(15)

أدلة القول الأول:

1- استدل الحنفية على التفريق بين الولد والبنت في تحديد نهاية مدة الحضانة بأن البنت وإن استغنت عن أمها ببلوغها سن التمييز إلا أنها تكون بحاجة إلى تعلم ما تحتاجه النساء من
2-  طبخ وغسل ونحوه. والأم على ذلك أقدر، ثم إن البنت إذا دفعت إلى الأب اختلطت بالرجال فيقل حياؤها، ولكنها إذا بلغت احتاجت التزويج، وولاية التزويج للأب، وهي ببلوغها تصبح عرضة للفتنة ومطمعة للرجال، لذلك فهي بحاجة إلى حفظ الأب وهو أقدر من الأم على ذلك.(16)
3- أما دليلهم على التفريق بين حضانة الأم والجدة وبين باقي النساء فهو أن غرض ترك البنت عند النساء أن تتعلم آدابهن وذلك بأن تكلف ببعض الأعمال لتعتاد عليها، وغير الأم لا تملك استخدامها ولا تكليفها وبذلك لا يتحقق تعليمها.(17)
دليل القول الثاني:

         لم أقف على دليل لأصحاب هذا الرأي، ويبدو-والله أعلم- أنهم نظروا إلى استمرارية حضانة البنت حتى زواجها تحقيقًا لمصلحتها وحفاظًا عليها.

أدلة القول الثالث:

1- حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- خير غلامًا بين أبيه وأمه.(18)
2-  حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- أن امرأة جاءت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-وأنا قاعد عنده، فقالت:يا رسول الله: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- استهما عليه، فقال زوجها: من يحلقني في ولدي؟فقال النبي-صلى الله عليه وسلم- "هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به"(19).
3- ما ورد عن علي وعمر وأبي هريرة-رضي الله عنهم- من قولهم بالتخيير، ولم ينكر عليهم قولهم فكان إجماعًا(20).
4- إن قصد الحضانة حفظ الصغير والمخير أعرف بمصلحته فيرجع إليه ليختار أيهما أرفق به وأشفق عليه(21).
5- أما تحديد سن التمييز بسبع سنين فدليله أن الشرع أمر بمخاطبة من بلغ سبعًا بالصلاة ولأنه ببلوغه سبع سنين يصبح مميزًا.(22).
6- أما دليل انتهاء الحضانة بالبلوغ فهو استغناء الصغير عن غيره ببلوغه(23).
أما أدلة القول الرابع:

1- استدلوا على مشروعية تخيير المحضون بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثالث.

2- أما أدلتهم على التفريق بين الولد والبنت فهي:
1- إن غرض الحضانة الحفظ، والبنت بعد سبع سنين تحتاج إلى حفظ والدها وهو أقدر على ذلك من الأم، لأنها بحاجة إلى من يحفظها ويصونها(24).
2- إن البنت إذا وصلت سن التمييز تكون قد قاربت الصلاحية للتزويج وهي تخطب من أبيها فهو وليها في النكاح، وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث، فينبغي أن يقدم على غيره.(25)
3- إن البنت تختلف عن الغلام لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه.؟(26)
المناقشة والترجيح:

       بعد النظر والتأمل في الآراء المسبقة فإن المرجح القول بانتهاء حضانة كل من الولد والبنت بوصولهما إلى سن البلوغ، أما الغلام فيختلف عن البنت إذا ما بلغ سن التمييز فإنه يخير بين أمه وأبيه ليعيش في كنف أحدهما حتى بلوغه، وهذا ما دل عليه حديثا أبي هريرة السابقان.

     أما البنت فإن حضانتها تستمر عند أمها حتى بلوغها وذلك لحاجتها لأمها لأنها بوصولها إلى سن التمييز تكون قد قاربت سن البلوغ وهي في هذه الفترة بحاجة إلى الإسرار إلى أمها خاصة فيما يتعلق بالتغييرات الجسمية التي ترافق البلوغ، وهذا أمر لا يمكن للبنت أن تتحدث به لوالدها.أما ما قاله الحنفية من التفريق بين الأم والجدة وغيرهما من النساء فلا مبرر له، خاصة وأن البنت عندما تقارب سن البلوغ تكون بحاجة إلى النساء أكثر من الرجال، أما ما قالوه بشأن إمكانية استخدامها،فيرد عليه بأن البنت تستجيب لحاضنتها وهي تملك أن تطلب من البنت القيام بالشؤون المنـزلية خاصة وأن الحاضنة تكون عادة من القريبات للمحضونة وهذا يستوجب احترامها وتقديرها.

     أما ما قاله الشافعية من تخيير البنت ببلوغها سن التمييز، فإن الحديث الذي استدلوا به يتعلق بتخيير الغلام، ولا نقول بتعديه حكم الغلام إلى البنت، لاختلاف حال كل منهما فحاجة البنت لأمها تختلف عن حاجة الغلام.

    
أما ما قاله الحنابلة من إعطاء الحضانة للأب بعد بلوغ البنت سن التمييز فأقول بأن حاجة البنت إلى أمها ببلوغها سن التمييز أشد من حاجتها لأبيها، أما بالنسبة لحفظها فإن الأم حريصة على حفظ ابنتها، فإذا ما حصلت ظروف يصبح مقام البنت عند أمها لا يحقق المصلحة لها أو يعرضها للأذى فنقول هنا بنقل الحضانة للأب. 
   أما بالنسبة لتزويج الأب لها فإن مقام البنت عند أمها لا يسلب الأب حقه في تزويج ابنته لأنه وليها في النكاح. 

        أما بالنسبة لمحاكمنا الشرعية فإنها تحمل بما ورد في الأحكام الشرعية في الأحوال ألشخصيه لمحمد قدري باشا حيث نصت المادة (391)على ما يلي "تنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين وتنتهي مدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين ،وللأب حينئذ أخذهما من الحاضنة ، فإن لم يطلبهما يجبر على أخذهما، وإذا انتهت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصي لو كان غلامًا، ولا تسلم الصبية لغير محرم فإن لم يكن عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلى أن يرى القاضي غيرها أولى منها"(27)

        إلا أن محكمة الاستئناف الشرعية في القدس الشريف قد أعطت الحق للأم باستمرار حضانتها للصغير بعد سن الحضانة إذا ثبت أن مصلحة الصغير تكمن قس بقائه عندها، حيث إن هدف الحضانة تحقيق مصلحة الصغير(28).

             وترى المحكمة أيضًا أن تحديد سن الحضانة أمر اجتهادي حيث لم يرد على تحديده نص شرعي في القرآن الكريم أو السنة النبوية، لذلك فإن مصلحة الصغير إن لم تتحقق بضم الأب لابنه بعد حضانة الأم فإنها تستمر عندها(29).

       وقد اعتمدت المحكمة في تقريرها لمصلحة الصغير على تقرير الشؤون الاجتماعية لما تتمتع به من قدرة على تقدير المصلحة للمحضون، وذلك لوجود المتخصصين الاجتماعيين ذوي الخبرة القادرين على دراسة حالة المحضون دراسة علمية(30).

حضانة المرأة العاملة:

         بعد أن ذكرنا معنى الحضانة والأحق بها ومدة الحضانة التي لا بد للحاضنة أن تهتم بالمحضون بها فإن هذا يقودنا للكلام عن المرأة الحاضنة والشروط التي لا بد من توافرها في الحاضنة حتى تقوم بهذه المهمة.

فقد اشترط الفقهاء عدة شروط في الحاضنة من أهمها:

      العقل والإسلام والعدالة والقدرة على القيام بأعباء المحضون وعدم الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة، والرشد، وعدم الزواج بغير ذات رحم محرم للمحضون، وعدم مغادرة الحاضنة بلد الصغير المحضون وعدم سكن الحاضنة في بيت مبغضي الصغير، وعدم التقصير في القيام بواجبات المحضون.

      ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الفقهاء اختلفوا في تفصيلات أغلب الشروط السابقة(31)
والذي يهمنا هنا هو الكلام عن الشروط المتعلقة بعمل المرأة الحاضنة.

فمن هذه الشروط:

1-عدم التقصير في القيام بواجبات المحضون:

   حيث يرع الحنفية(32) والحنابلة(33) أنه يجب على الحاضنة القيام بواجبات المحضون فإن لم تقم بذلك بأن قصرت في رعاية المحضون سواء من حيث الصحة والنظافة والتعليم والتأديب بحيث يلحق تقصيرها الضرر به في جسمه وسلوكه أو تسببت في إضاعة مصالحة، فإن هذا يؤدي إلى سقوط حقها في الحضانة.

        ومما يلحق بتقصير الحاضنة كثرة خروجها من البيت على وجه يؤدي إلى إضاعة المحضون وهذا يقودنا للحديث عن حق المرأة العاملة في حضانة الصغار.

      فقد اتفق الفقهاء قديمًا وحديثًا على أن المرأة التي تعمل خارج بيتها ويؤدي وخروجها المتكرر إلى الإضرار بالمحضون فإن هذا يفقدها حقها في حضانة الصغير.

واختلفوا في صور العمل التي لا تؤدي إلى فقد حق الحضانة:

أ) فقد نص الحنفية على أن عمل المرأة إذا لم يؤثر على المحضون بأن كانت مدة خروجها قصيرة فإن هذا لا يفقدها حقها في الحضانة، بخلاف ما لو كانت مدة خروجها طويلة كما لو كانت قابلة أو غاسلة(34).
ب) ذهبت مجموعة من الفقهاء المعاصرين إلى عمل في ضوء قدرتها على تربية المحضون ورعايته، فإذا تمكنت من التوفيق بين الأمرين بإنابة غيرها عنها في الحضانة، فيبقى حقها في الحضانة قائمًا. 

وممن قال بالرأي السابق الأستاذ محمد شلبي، والأستاذ احمد الغندور والأستاذ بدران أبو العينين. وقال بذلك الدكتور عبد الرحمن الصابوني إلا أنه دعا إلى منح القاضي صلاحيات واسعة في تقدير قدرة الحاضنة على حضانتها للصغير ومدى تأثير العمل عليها(35).

ج) يرى الشيخ محمد أبو زهرة-رحمه الله- إلى رأي قريب من رأي الحنفية السابق فقال إن المرأة التي تخرج من بيتها معظم النهار لا تستطيع القيام بتربية محضونها وعليه تفقد حقها في الحضانة، إلا أنه ذهب إلى أن تقدير الاستطاعة يرجع فيه إلى القاضي(36).

د) يرى أستاذنا الدكتور محمد عقلة-حفظه الله- بسقوط حق المرأة العاملة في حضانة الصغير، وذلك لأنه يرى بأن الواقع العملي يثبت الأثر السلبي لعمل المرأة وما يسببه من تفكك الأسر وضياع الناشئة(37).

    والذي أراه في هذه المسألة القول بعدم سقوط حق الحضانة بمجرد عمل المرأة، إنما يمكن النظر طبيعة هذا العمل، فإن كان يستغرق منها وقتًا طويلاً يؤدي إلى تفريط في حق المحضون فأرى سقوط حقها في الحضانة.

      وهنا لا بد من الإشارة إلى دور القاضي في تحديد ما إذا كان عمل المرأة يضر بالمحضون أم لا.

وأرى أيضًا ضرورة مراعاة الجوانب النفسية والعاطفية عند دراسة أثر العمل وعدم الاقتصار على الجوانب المادية فقط، فإن العلماء عندما تحدثوا عن الحضانة تطرقوا لتأديب المحضون ورعايته وتعليمه والقيام بمصالحه، ولا شك أن من أعظم المصالح مراعاة الجوانب النفسية والعاطفية والتربوية للمحضون.

      ولا بد من التنبيه في هذا المقام إلى ضرورة مراعاة قوانين العمل المعمول بها في المؤسسات والدوائر لظروف المرأة الحاضنة وتقليص ساعات عملها بما لا يتعارض مع واجبها الأسري بحضانة صغارها.

      فإن مشاركة المرأة في الحياة العامة يجب ألا يؤثر سلبيًا على واجباتها الأسرية، لأن تربية الجيل الجديد وتشكيل شخصيته يعد من أهم وظائف الأم، فإذا ما غابت هذه الوظيفة فإن المتوقع هو وجود جيل يعاني أبناؤه من خلل عاطفي ونفسي ووجود جيل متفكك الأسر متقطع الروابط.

      أما قانون الأحوال الشخصية المعمول به في البلاد فإنه لم يتطرق لمسألة عمل المرأة الحاضنة إلا أنه ورد في الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية في المادة(382) أن من شروط الحاضنة أن تكون أمينة لا يضيع الصغير عندها بانشغالها عنه(38).

     أما محكمة الاستئناف الشرعية في القدس الشريف فقد أشارت إلى إمكانية فقد الحاضنة لحضانتها وذلك بسبب انشغالها كما لو كانت منشغلة تارة بالليل وتارة بالنهار بسبب العمل.

    كما أشارت المحكمة إلى فقد المرأة للحضانة في حال عملها خارج البيت وترك الأولاد دون رعايته أو عناية وخروجهم إلى الشوارع أثناء غيابها عن البيت(39).

2) عدم الانتقال بالمحضون من بلد لآخر:

مما يتعلق بعمل المرأة الحاضنة عملها خارج البلد التي يقيم فيها زوجها، فإن الفقهاء متفقون على منع الحاضنة من الانتقال بالمحضون إلى بلد آخر بحيث لا يتمكن الأب من رؤية المحضون كما لو كانت الأم مطلقة وأرادت مغادرة بلد الزوجية، إلا أنهم فصلوا في هذه المسألة على النحو الآتي:

أ) يرى الحنفية أن الأم لا يمكنها الانتقال بالمحضون إلى بلد بعيد بحيث لا يستطيع الأب أن يراه بأن يذهب ويعود إلى ذلك البلد في يوم واحد، إلا إذا كان انتقالها إلى البلد الذي تزوجت فيه لأن ذلك يعني التزام الزوج بالمقام فيه عرفًا وشرعًا.

أما إذا كان الانتقال إل بلد قريب بحيث يتمكن والده من رؤيته في نفس النهار والعودة فهنا لا تمنع من الانتقال لأنه لا يلحق بالوالد ضرر هنا.

ويرى الحنفية أن الأب إذا أراد الانتقال من البلد والطفل في حضانة أمه، فإنه لا يلزمها بإخراج الطفل من بلدها بغير رضاها، سواء كان البلد الذي يريد الانتقال إليه بعيدًا أو قريبًا لأن حق الحضانة لها ولا يملك أحد انتزاعه منها(40).

ب) يرى المالكية(41) والشافعية(42)والحنابلة(43) التفريق بين سفر النقلة بقصد الإقامة وبين سفر الحاجة للتجارة أو الحج أو النزهة، فإن كان السفر للحاجة فإن المحضون يبقى عند الحاضن المقيم طالت المدة أو قصرت أما إذا كان السفر سفر نقلة وأراد الولي الانتقال بالمحضون سقط حقها في الحضانة بشروط:

* أن يكون السفر بعيدًا وقد حدده المالكية والحنابلة بمسافة القصر فأكثر.

* أن يكون البلد المنتقل إليه والطريق مأمونًا.

* ألا تسافر الحاضنة مع الولي.

* ألا يكون في البلد ولي آخر يضم المحضون.

* أن لا يقصد بسفره إلحاق الضرر بالحاضنة.

       والذي أرجحه – والله أعلم- عدم جواز سفر المرأة بالمحضون بسبب العمل خاصة بعد فراق زوجها لأن للزوج الحق في مشاهدته، سواء كان السفر قريبًا أو بعيدًا.

      وعليه فإن المرأة إن سافرت بدون ابنها للعمل خارج البلد الذي يقيم فيه المحضون، فإنها بسفرها تفقد حق الحضانة لأنها لن تقوم بواجبها بسبب بعدها عنه.

الخاتمة:

والذي يمكن أن اختم به بحثي في هذا اليوم الدراسي، التوصية بضرورة إعادة دور الأم في المجتمع المسلم وذلك بقيامها بواجب الحضانة والاهتمام بتربية الجيل الجديد وألا يشكل عملها عائقًا يحول دون قيامها بهذا الواجب.

     وإنني أدعو أصحاب القرار في المؤسسات العامة والخاصة إلى ضرورة مراعاة حضانة المرأة العاملة وذلك بسن القوانين التي تمكنها من القيام بأمومتها وبواجب حضانتها لأبنائها.

والله الموفق.
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- البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، ت(516هـ): التهذيب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(1)، 1418هـ-1997م.

- البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس، ت(1051هـ): الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، تحقيق: سعيد اللحام، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، د.ط، د.ت.

- البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، ت(1051هـ): كشاف القناع عن متن الإقناع، مراجعة وتعليق: هلال مصيلحي هلال، بيروت، دار الفكر، د.ط، 1402هـ-1982م.

- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، ت(458هـ): السنن الكبرى، بيروت، دار المعرفة، د.ط، 1413هـ-1992م.

(ت)

- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ت(279هـ): سنن الترمذي، تحقيق: مجموعة من المحققين، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.

(د)

- الدار قطني، علي بن عمر، ت(385هـ): سنن الدار قطني، بيروت، عالم الكتب، القاهرة، مكتبة المتنبي، د.ط، د.ت.

- الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد، ت(1201هـ): الشرح الصغير على أقرب المسالك، خرج أحاديثه: مصطفى كمال وصفي، القاهرة، دار المعارف، د.ط، 1392هـ-1972م.

- الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد، ت(1201هـ): الشرح الكبير لمختصر خليل، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت.

- الدسوقي، شمس الدين محمد بن احمد بن عرفة، ت(1230هـ): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت.

(ر)

- الرحيباني، مصطفى بن عبده السيوطي، ت(1243هـ):مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، دمشق، المكتب الإسلامي، ط(1)، 1380هـ-1961م.

- الرملي، شمس محمد بن أبي العباس، ت(1004هـ): نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، المكتبة الإسلامية، د.ط.، د.ت.

(ز)

-الزيلعي،  جمال الدين، ت(762هـ): نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، علق عليه: 

أيمن شعبان، القاهرة، دار الحديث، ط(1)، 1415هـ-1995م.

(س)

-السرخسي،أبو بكر محمد بن أبي سهل، ت(490هـ): المبسوط، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(1)، 1414هـ-1993م.

- السهارنفوري، خليل بن أحمد، ت(1346هـ): بذل المجهود في حل أبي داود، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت.

(ش)

- الشربيني، شمس الدين محمدين محمد الخطيب، ت(1977هـ): مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.

- الشرقاوي، عبد الله بن حجازي بن إبراهيم، ت(1226هـ): حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب، بيروت، دار المعرفة، د.ط، د.ت.

- شلبي، محمد مصطفى: أحكام الأسرة في الإسلام، بيروت، دار النهضة العربية، د.ط، د.ت.

(ص)

- الصابوني، عبد الرحمن: شرح قانون الأحوال الشخصية السوي، حلب، منشورات جامعة حلب، د.ط، د.ت.

(ع)

- عقلة، محمد: نظام الأسرة في الإسلام، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة، ط(2)، 1411هـ- 1990م.

- العيني، بدر الدين محمود بن أحمد، ت(855هـ): البناية في شرح الهداية، بيروت، دار الفكر، ط(1)، 1400هـ-1980م.

(غ)

- غندور، أحمد: الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي، الكويت، مطبعة جامعة الكويت، د.ط، د.ت.

(ف)

- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ألفه جماعة من علماء حيث انتهوا من تأليف الكتاب عام (1070هـ)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط(3)، 1406هـ-1986م.

- الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت(817هـ): القاموس المحيط، بيروت، دار الجيل، د.ط، 1371هـ-1952م.

(ق)

- قاضي خان، فخر الدين محمود الأوزجندي، ت(592هـ): الفتاوى الخانية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط(4)، 1406هـ- 1986م.

(ك)

- الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، ت(587هـ): بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، دار الكتاب العربي، ط(2)، 1402هـ- 1982م.

- الكشناوي، أبو بكر بن حسن: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، بيروت، المكتبة التجارية والمكتبة العصرية، ط(2)، د.ت.

(م)

- محكمة الاستئناف الشرعية العليا: الكشاف عن قرارات الاستئناف الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية العليا في القدس الشريف، هرتسليا، المركز المتعدد المجالات لتعليم الحقوق والأعمال والتكنولوجيا، ط(1)، 1419هـ- 1999م.

- المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر، ت(593هـ): الهداية شرح بداية المبتدي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(1)، 1415هـ- 1995م.

- الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود، ت(683هـ): الاختيار لتعليل المختار، بيروت، دار المعرفة، د.ط، د.ت.

(ن)

- الناطور، مثقال: المرعي في القانون الشرعي، القدس، د.ن، ط(2)، 1417هـ- 1997م.

- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، ت(303هـ): سنن النسائي، بيروت، دار الكتاب العربي، د.ط، د.ت.

- النووي، زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، ت(676هـ): روضة الطالبين وعمدة المفتين، بيروت، المكتب الإسلامي، ط(3)، 1412هـ-1991م.

- النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، ت(405هـ): مستدرك الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت.
(�) ابن حجر، أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري. 13مج. بيروت: دار المعرفة. 1379هـ. ج2ص566. 


(�) السرخسي، محمد بن أبي سهل: المبسوط. 30مج. بيروت: دار المعرفة. 1406هـ. ج1ص235. 


(�) ابن أنس، مالك: المدونة الكبرى. 5مج. ط1. ضبطه وصححه أحمد عبد السلام.  بيروت: دار الكتب العلمية. 1415هـ/1994م. ج1ص207. الماوردي، علي بن محمد: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني. 18مج. ط1. تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية. 1414هـ/1994م. ج2ص360. الشافعي، محمد بن إدريس: الأم. 10مج. بيروت: دار الفكر.1410هـ/1990م. ج1ص211. وفيه ستة وأربعون ميلاً لم يعد ميل الابتداء ولا الانتهاء. ابن قدامة، عبد (  بن أحمد: المغني على مختصر الخرقي. 10مج. ط1. بيروت: دار الفكر. 1405هـ. ج2ص91.


(�) الماوردي: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني. ج2ص219.


(�) البيهقي، أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى. 10مج. تحقيق محمد عبد القادر عطا. مكة المكرمة: مكتبة الباز. 1414هـ/1994م. ج3ص137. الدارقطني، علي بن عمر: سنن الدارقطني. 4مج. بيروت: دار المعرفة. 1386هـ/1966م. ج1ص317. الطبراني، سليمان بن أحمد: المعجم الكبير. 20مج. ط2. تحقيق حمدي السلفي. الموصل: مكتبة العلوم والحكم. 1404هـ/1983م. ج11ص96.


(�) ابن أنس: المدونة الكبرى. ج1ص207. النووي، يحي بن شرف: المجموع شرح المهذب. 9مج. ط1. حققه وعلق عليه وأكمله محمد نجيب المطيعي. دار إحياء التراث العربي. 1415هـ/1995م. ج4ص212، ابن قدامة: المغني على مختصر الخرقي. ج2ص91. 


(�) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص137. البخاري، محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. 6مج. ط3. بيروت: دار ابن كثير، اليمامة. تحقيق د مصطفى ديب البغا. 1407هـ/1987م. ج1ص368. رواه معلقاً بلا سند.


(�) ابن أنس، مالك: الموطأ برواية يحيى الليثي. 2مج. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. مصر: دار إحياء التراث العربي. ج1ص147. الشافعي، محمد بن إدريس: مسند الشافعي. 1مج. بيروت: دار الكتب العلمية. ص388. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص136.


(�) الشافعي: مسند الشافعي. ص388.


(�) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص137، وذكر هذا الدليل ابن قدامة: المغني. ج2ص91. الماوردي: الحاوي الكبير. ج2ص359.


(�) النووي: المجموع. ج4ص213. 


(�) الشافعي: مسند الشافعي. ص388. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص137.


(�) الشافعي: مسند الشافعي. ص388. 


(�) الماوردي: الحاوي الكبير. ج2ص360. 


(�) ابن قدامة: المغني. ج2ص91. 


(�) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص138.


(�) ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي: التحقيق في أحاديث الخلاف. 2مج. ط1. تحقيق مسعد السعدني. بيروت: دار الكتب العلمية. 1415هـ. ج1ص493. 


(�) ابن أبي حاتم، عبد الرحمن الرازي: الجرح والتعديل. 9مج. ط1. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1271هـ/1952م. ج6ص69.


(�) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل. ج6ص69.


(�) النووي: المجموع. ج4ص263.


(�) ابن أنس: الموطأ. ج1ص147. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص137. الصنعاني، عبد الرزاق: الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. 11مج. ط2. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي. 1403هـ. ج2ص525. ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد (  بن محمد: مصنف ابن أبي شيبة. 7مج. ط1. تحقيق كمال يوسف الحوت. الرياض: مكتبة الرشد. 1409هـ. ج2ص201.


(�) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص137.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص524.  ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص202.


(�) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص202.


(�) ابن حزم، علي بن أحمد: المحلى بالآثار. 12مج. تحقيق د عبد الغفار سليمان البنداري. بيروت: دار الكتب العلمية.ج3ص199.


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص576. 


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص576. 


(�) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص200.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج1ص229. الحاكم، محمد بن عبد (: المستدرك على الصحيحين. 4مج. ط1. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. 1411هـ/1991م. ج1ص289. الدارقطني: سنن الدارقطني. ج1ص186.  البيهقي: سنن البيهقي. ج1ص231.


(1) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص525.


(�) الشافعي: الأم. ج1ص211.


(�) ابن قدامة: المغني. ج291. 


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص566. 


(�) الشيباني، محمد بن الحسن: الحجة. 4مج. ط3. تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري. بيروت: عالم الكتب. 1403هـ. ج1ص166. السرخسي: المبسوط. ج1ص235. الكاساني، علاء الدين: بدائع الصنائع. 7مج. ط2. بيروت: دار الكتاب العربي. 1982م. ج1ص93.


(�) السرخسي: المبسوط. ج1ص235. الكاساني: بدائع الصنائع. ج1ص93.


(�) السرخسي: المبسوط. ج1ص235.


(�) السرخسي: المبسوط. ج1ص235. 


(�) الكاساني: بدائع الصنائع. ج1ص93. 


(�) الكاساني: بدائع الصنائع. ج1ص94. 


(�) الشيباني: الحجة. ج1ص166.


(�) السرخسي: المبسوط. ج1ص236. الكاساني: بدائع الصنائع. ج1ص93. 


(�) السرخسي: المبسوط. ج1ص235. الكاساني: بدائع الصنائع. ج1ص93.


(�) السرخسي: المبسوط. ج1ص235. الكاساني: بدائع الصنائع. ج1ص93.


(�) البخاري: صحيح البخاري. ج1ص368. النيسابوري، مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم. 5مج. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ج2ص975. واللفظ للبخاري.


(�) البخاري: صحيح البخاري. ج1ص369.


(5) ابن حبان، محمد: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. 18مج. ط2. تحقيق شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1414هـ/1993م. ج6ص436. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص138.


(�) ابن خزيمة، محمد بن إسحاق. صحيح ابن خزيمة. 4مج. تحقيق د محمد مصطفى الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي. 1390هـ/1970م. ج4ص135. 


(1) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2ص977.


(2) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2976.


(3) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2 ص975.


(4) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2ص975.


(�) ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة. ج4ص135. 


(�) ابن حبان: صحيح ابن حبان. ج6ص440. 


(�) ابن حبان: صحيح ابن حبان. ج6ص438. 


(8) أبو داود، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. 4مج. تحقيق محمد محــي الدين عبد الحميد. دار الفكر. ج2ص140. ابن حبان: صحيح ابن حبان. ج6ص439 وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص139، ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة. ج4ص136. 


(�) الطبراني: المعجم الكبير. ج2ص121. 


(�) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص139.


(�) النووي: المجموع. ج4ص214.


(�) النووي: المجموع. ج4ص214،215.


(�) الشيباني: الحجة. ج1ص166.


(�) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2ص976.


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص208 ـ 209.


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص209.


(�) النيسابوي: صحيح مسلم. ج1ص232. 


(�) الماوردي: الحاوي الكبير. ج2361. 


(�) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص137.


(�) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص200.


(�) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص202.


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص213.


(�) انظر النيسابوي: صحيح مسلم. ج1ص478، 479.


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص212.


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص213.


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص213. وقال ابن حجر: "إسناده صحيح ": فتح الباري.ج2ص567.


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص213.


(�) قلت: إذا كان النبي ( لم يحدّ الميل؛ فمن أين أتى به ابن حزم.


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص213-214.


(�) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: مجموع فتاوى ابن تيمية. 35مج. ج24ص13.


(�) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية. ج24ص13.


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص215.


(�) المطرز، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد: المغرب في ترتيب المعرب. تحقيق عبد الحميد فاخوري، وعبد الحميد مختار. 2مج. ط1. حلب: مكتبة أسامة بن منقذ. 1979م. ج2ص281.


(�) ابن منظور، جمال الدين محمد: لسان العرب. 15. بيروت: دار صادر. ج11ص639. مادة ميل.


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567.


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567. 


(�) ابن منظور: لسان العرب. ج11ص639. الفيومي، أحمد بن محمد: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 2مج. صححه مصطفى السَّقا. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي.  ج2ص256.


(�) الفيومي: المصباح المنير. ج2ص256.


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص569. البعلي، محمد بن أبي الفتح: المطلع على أبواب الفقه. تحقيق محمد بشير الإدلبي. 1مج. بيروت: المكتب الإسلامي. 1410هـ/1981م. ص104.


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567. 


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص214. ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567. النفراوي، أحمد بن غنيم: الفواكه الدواني. 2مج. بيروت: دار الفكر. 1415هـ. ج1ص253.


(�) النووي: المجموع. ج4ص260. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد. المبدع شرح المقنع. 10مج. بيروت: المكتب الإسلامي. 1400هـ. ج2ص115.


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567 


(�) الفيومي: المصباح المنير. ج2ص256. ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567.


(�) الفيومي: المصباح المنير. ج2ص256. ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567.


(�) النفراوي: الفواكه الدواني. ج1ص253. 


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567 


(�) البنا، أحمد عبد الرحمن: بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. 24مج. القاهرة: دار الشهاب. ج5ص103. والكتاب على حاشية الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. للبنا نفسه. 


(8) الميل عند الحنابلة. انظر: ابن مفلح، محمد: الفروع. 6مج. ط3. راجعه عبد الستار فراج. بيروت: عالم الكتب. 1388هـ. 1967م.


ج2ص54. ابن مفلح، إبراهيم: المبدع. ج2ص115، وعند الشافعية انظر: النووي: المجموع. ج4ص260. وعند المالكية: انظر: النفراوي: الفواكه الدواني. ج1ص253. وعند الحنفية: انظر: ابن عابدين، محمد أمين: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. 12مج. ط1. تحقيق عادل عبد المقصود. وعلي معوض. بيروت: دار الكتب العلمية. 1415هـ/1995م. ج2ص602.


(�) النفراوي: الفواكه الدواني. ج1ص253. 


(1) القرطبي، محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن. 20مج. ط2. تحقيق أحمد عبد العليم البردوني. القاهرة: دار الشعب. 1372هـ. ج5ص336. انظر الحديث: ابن حنبل، أحمد: مسند أحمد. 6مج. القاهرة: مؤسسة قرطبة. ج3ص36. أبو داود: سنن أبي داود. ج1ص51. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج1ص99. والحديث ضعفه الألباني: انظر: الألباني، محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الضعيفة. 11مج. الرياض: مكتبة المعارف. ج11ص36.   


(�) ابن قدامة: المغني. ج2ص97. 


(3) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج6ص351. 


(1) النيسابوي: صحيح مسلم. ج1ص481.


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567. 


(�) ابن قدامة: المغني. ج2ص91. 


(�) ابن قدامة: المغني. ج2ص91. 


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص566. 


(6) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص200. الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص529. والسند فيه ضعف.


(7) ابن قدامة: المغني. ج2ص91. 


(1) النووي: المجموع. ج4ص214.


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567.  


(�) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص146.


(4) النيسابوي: صحيح مسلم. ج1ص481.


(�) ابن حزم: المحلى. ج2ص198.


(1) ابن القيم، محمد بن أبي بكر: زاد المعاد في هدي خير العباد. 5مج. ط1. تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة. الكويت: مكتبة المنار الإسلامية. 1399هـ/1979م. ج1ص481.


(2) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص202.


(3) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص200.


(4) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص206.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج1ص229. الحاكم: المستدرك. ج1ص289. الدارقطني: سنن الدارقطني. ج1ص186. البيهقي: سنن البيهقي. ج1ص231.


(�) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص202.


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص199.


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567.


(�) ابن حجر: فتح الباري. ج2ص567. 


(4) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص200. 


(5) النيسابوي: صحيح مسلم. ج1ص481.


(�) أبو داود: سنن أبي داود. ج2ص319.


(�) ابن قدامة: المغني. ج2ص91. 


(�) ابن قدامة: المغني. ج2ص91. 


(�) ابن تيمية: مجموع الفتاوى. ج24ص13.


(�) ابن تيمية: مجموع الفتاوى. ج24ص15.


(�) ابن تيمية: مجموع الفتاوى. ج24ص15-16.


(�) النووي: المجموع. ج4ص244.


(�) ابن حزم: المحلى. ج3ص216. 


(�) ابن أنس: المدونة الكبرى. ج1ص207. الشافعي: الأم. ج1ص215. ابن مفلح، محمد: الفروع. ج2ص63.


(�) ابن مفلح، إبراهيم: المبدع. ج2ص121.


(�) الشافعي: الأم. ج1ص215. ابن مفلح، إبراهيم: المبدع. ج2ص122.


(�) البخاري: صحيح البخاري. ج3ص1431.  النيسابوي: صحيح مسلم. ج2ص985. واللفظ له.


(�) النووي: المجموع. ج4ص238.


(�) البغدادي، عبد الوهاب بن علي: المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس. 3مج. تحقيق جميش عبد الحق. بيروت: دار الفكر. ج1ص270.


(�) ابن عبد البر، يوسف بن عبد (: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار. 30مج. ط1. تحقيق د عبد المعطي أمين قلعجي. دمشق، بيروت: دار قتيبة. وحلب، القاهرة: دار الوعي. 1414هـ/1993م. ج6ص102. 


(�) الشافعي: الأم. ج1ص215.


(�) الشافعي: الأم. ج1ص215. ابن مفلح، إبراهيم: المبدع. ج2ص122.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج10ص357.


(�) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص148.


(�) ابن أنس: المدونة الكبرى. ج1ص 209.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص534. ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص209.


(�) ابن أنس: الموطأ. ج1ص149. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص148.


(�) ابن أنس: الموطأ. ج1ص149.


(�) السرخسي: المبسوط. ج1ص236. الكاساني: بدائع الصنائع. ج1ص97.


(�) الكاساني: بدائع الصنائع. ج1ص97. 


(�) الكاساني: بدائع الصنائع. ج1ص97. 


(�) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص151. ابن ماجه، محمد بن يزيد: سنن ابن ماجه. 2مج. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار الفكر. ج1ص342. ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص207. قال ابن حجر عن هذه الرواية: ضعفها النووي في الخلاصة؛ وليس بجيد؛ لأنّ رواتها ثقات. انظر: ابن حجر: فتح الباري. ج2ص562.


(�) النسائي، أحمد بن شعيب: سنن النسائي. 8مج. ط2. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. 1406هـ/1986م. ج3ص121. أبو داود: سنن أبي داود. ج2ص10. 


(�) الشيباني: الحجة. ج1ص173. الترمذي: سنن الترمذي. ج2ص432.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص534. ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص208.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص534.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص535. ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص208.


(�) الشيباني: الحجة. ج1ص173.


(�) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص209.


(�) السرخسي: المبسوط. ج1ص236. 


(�) السرخسي: المبسوط. ج1ص236. 


(�) ابن قدامة، عبد الرحمن: الشرح الكبير. ج2ص112.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص538.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص537. ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص208.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص537.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص536. ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص208.


(�) البخاري: صحيح البخاري. ج1ص191. النيسابوي: صحيح مسلم. ج1ص481.


(�) ابن حنبل: مسند أحمد. ج3ص295. أبو داود: سنن أبي داود. ج2ص11. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص152، ابن حبان: صحيح ابن حبان. ج5ص456. الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص532، ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص208.


(2) ابن أنس، مالك: الموطأ برواية محمد بن الحسن. 3مج. ط1. تحقيق د تقي الدين الندوي. دمشق: دار القلم. 1413هـ/1991م. ج1ص295. الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص533.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص533. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص152.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص533. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص152.


(�) ابن حنبل: مسند أحمد. ج2ص154. 


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص535. ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص207.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص535.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص536.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص536. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص152.


(�) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص537.


(1) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص539.


(2) الصنعاني: مصنف عبد الرزاق. ج2ص539.


(3) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص207.


(4) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص207.


(5) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص208.


(6) ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة. ج2ص208. الطبراني: المعجم الكبير. ج1ص243.


(7) الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 10مج. بيروت: دار الفكر. 1412هـ. ج2ص161.


(�) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص152.


(1)  يوسف عبد الرحمن، الفرت, قضايا فقهيه معاصره , القاهرة:دار الفكر العربي ,2004 ,ص9.


(1) المصدر السابق، ص7. 


(1) المصدر السابق,ص7


(1) مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط،الجزء الثاني ،بيروت:دار الفكر،(د.ت)، ص 270.


(2) أبو زيد ،بكر بن عبد الله،فقه النوازل ،المجلد الأول،الرياض:مكتبة الرشد، ص 253، 1407 ه).


(3) عبد الغني، اسامة . موسوعة الطفل من الحمل حتى البلوغ، مصر:المصرية (د.ت) ص 93)


(4) فقه النوازل،ص 204)


(1) فقه النوازل ، ص254.


(2) فقه النوازل ، ص 255.


(3) فقه النوازل ، ص 255.


(4)  فقه النوازل،ص 256.


(1  المعجم الوسيط،ج ا ، ص 335.


(2) الخالدي، محسن. "الرحم والرحمن بين الاشتقاق والتفسير"، مجلة جامعة النجاح للأبحاث: نابلس. عدد1،2004،ص 205.


(3)  المعجم الوسيط،ج2،ص 575.


(4)  فقه النوازل، ص256.


5) فقه النوازل ص 256.





(1) فقه النوازل (ص 257).


(2)  فقه النوازل، ص257.


(3)  فقه النوازل، ص 257.


(1) عبد الحليم،محمود.موقف الاسلام من الغن والعلم والفلسفة.جزء 2،مصر:دار الجمهورية،1424ه، ص169.


(2) الجندي ،حمد نصر،النسب في الاسلام والارحام البديلة،مصر:دار الكتب القانونية ،ص2003،236.


(3) الدواليبي،محمد معروف،موقف الاسلام من العلم واثر الرسالة الاسلامية في الحضارة الانسانية ،بيروت:دار الكتاب،1979، ص31.


(1)  رواه احمد والترمذي وأبو داوود وابن ماجه والدرامي،وسماه الترمذي قيس بن كثير.رواه ابو داوود في باب الحث على طلب العلم،ج10، ص،49، ح 3157.


(2) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حيان في  صحيحة والحاكم وقال صحيح على شرطهما.


(3)  موقف الإسلام من العلم والفن والفلسفة، ص 126+127.


(1) النسب في الاسلام والارحام البديلة ، ص 236.


(2)  حديث صحيح رواه الشيخان.


(1)  سنن ابن ماجه، باب النكاح، حديث رقم 1958.


(2)  النسب في الإسلام والأرحام البديلة ، ص 237.


(1)  البقصمي، ناهده. الهندسة الوراثية والأخلاق. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والاداب،1990.ص 37.


(1)  الهندسة الوراثية والأخلاق، ص 38.


(2)  الهندسة الوراثية والأخلاق، ص 39.


(1)  الهندسة الوراثية والأخلاق، ص40.


(2)  حديث صحيح رواه الشيخان.


(3) الهندسة الوراثية والأخلاق، ص 41-43.


(1) هو أبو علي عيسى بن إسحاق بن زرعة بن مرقس بن زرعة بن يوحنا أحد المتقدمين في علم المنطق وعلوم الفلسفة والنقلة المجودين ومولده ببغداد في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وثلثمائة ونشأ بها وكان كثير الصحبة والملازمة ليحيى بن عدي‏.‏ اشتهر بتدبير أكثر الأمراض التي كانت تعالج قديماً بالأدوية الحارة إلى التدبير المبرد كالفالج واللقوة والاسترخاء وغيرها.


(2)   سنن الترمذي، باب التداوي بالرماد، ح 2013، ج4،ص 428..


(3) مسند احمد، باب مسند ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ج1، ص8، ح 5.


(4)  صحيح البخاري، باب لا عيش الا عيش الاخرة، ج20، ص33، ح5933.


(1)  ابن النفيس هو الشيخ الطبيب علاء الدين علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس.�لإشراق العلم والمعرفة والفنون آنذاك عاصمتان، هما القاهرة ودمشق، وبينهما عاش ابن النفيس.�ولد في دمشق ودرس الطب على يد مشاهير العلماء، خاصة مهذب الدين الدخوار رئيس أطباء مستشفى النوري، إلى أن استدعاه السلطان كامل إلى القاهرة لشهرته وذيوع صيته، فعمل مديراً لمدرسة الطب ورئيساً للمستشفى الناصري الملحق بها، ثم ترأس المستشفى المنصوري الذي أنشأه السلطان قلاوون، وعمل أيضا طبيباً للسلطان بيبرس.





(2)  ولد ابن الهيثم في مدينة البصرة في العراق سنة 354ه- 965ميلادية، في عصر كان يشهد ازدهارا في مختلف العلوم من رياضيات وفلك وطب وغيرها، هناك انكب على دراسة الهندسة والبصريات وقراءة كتب من سبقوه من علماء اليونان والعالم الاندلسي والزهراوي وغيرهم في هذا المجال، كتب عدة رسائل وكتب في تلك العلوم وساهم على وضع القواعد الرئيسية لها، واكمل ما كان قد بدأه العالم الكبير الزهراوي.





(3)  السباعي ،زهير.والبار،محمد علي. الطبيب أدبه وفقه،دمشق:دار القلم ،1997،ص 37+50.





1  سبق تعريف الرحم لغة في الفصل الأول.


2 الرحم والرحمن بين الاشتقاق والتفسير ، ص204.


3  النسب في الإسلام والأرحام البديلة، ص201.


1 الصابوني، محمد علي.  صفوة التفاسير، ج1، لبنان: دار الفكر، 1998، ص166.


2  صفوة التفاسير، ج2، ص70.


3 صفوة التفاسير، ج2، ص258.


1 صفوة التفاسير، ج1، ص479.


2 صفوة التفاسير، ج1، ص236.


3 الابرش، مها. الأمومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة.ج1، مكة المكرمة: جامعة ام القرى، 1996، ص45.


4 النسب في الاسلام والارحام البديلة، ص203.


1 صحيح مسلم،ج4، كتاب البر والصلة: باب صلة الرحم، ج5، ص1981.


2 البخاري، الصحيح، م2، ج3، كتاب البيوع: باب من أحب البسط في الرزق، ص10، ح2067.


(3)  اخرجه ابو نعيم في دلائل النبوة عن طرق ابن عباس.





(1)  النسب في الإسلام والأرحام البديلة، ص204.


(2)  النسب في الاسلام والارحام البديلة، ص205.





(3) أخرجه الامام أحمد بن حنبل في المسند، 1/191).


(4)  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، 10/430/5988


(1)  الأمومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 46-47.


(1)  الأمومة ومكانتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 39.


(1)  رواه قتادة وأخرجه عنه عبد الرازق وعبد بن حميد وابن المنذر –الدر المنثور،  أخرجه عبد الرازق في المصنف 5/28،وابن جرير 1/548 من كلام ابن عباس.


(2)  الامومة ومكانتها في ضوء الكتاب والسنة، ص 42.


(1)  الامومة ومكانتها في ضوء الكتاب والسنة، ص41-42.


(1  عبد الفتاح، سيد، موسوعة الأم في الدين والأدب والتاريخ، القاهرة:الدار المصرية اللبنانية، 1994، ص11-15.





(2)  الأمومة ومكانتها في ضوء الكتاب والسنة، ص 49-50.


(1)  رواه البخاري بالأدب المفرد.


(2)  صحيح البخاري، باب ما ينهى عن اضاعة المال،ج8، ص251، ح2231.


(3  صحيح البخاري، باب صلة المرأة امها ولها زوج، ج18/ص 376.


(4  صحيح البخاري، م4، ج7: كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ص99، ح 5999.


(1  الأمومة ومكانتها في ضوء الكتاب والسنة، ص 51.


(2 صحيح البخاري، م1، ج1، كتاب الآذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، ص195.


(1)  النسب في الإسلام والأرحام البديلة، ص207.


(2)  النسب في الإسلام والأرحام البديلة، ص 208.


(1)  النسب في الإسلام والأرحام البديلة، ص 208.


(1)  المعجم الوسيط،ج2، ص617.


(2)  النتشة، محمد. المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، مجلد1، بريطانيا: دار الحكمة.2001، ص 83.


(3)  المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية،ص 84. 


(1) عبد الواحد ، نجم عبد الله،العقم وعلاجه،بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1998،ص 14).


1 سنن أبي داوود، 4/3، سنن الترمذي: 4/383، سنن ابن ماجة: 2/1137، صحيح البخاري بهامش فتح الباري: 10/113، صحيح مسلم بهامش شرح النووي: 14/191.


2 رواه أبو داوود، كتاب النكاح: رقم 2049، النسائي، ج4، ص65، ابن ماجه، ج1، ص595.


3 غانم، عمر. أحكام الجنين في الفقه الإسلامي، دار الهدى: كفر قرع، 2003، ص217-219.


(1)  سلامة، زياد.  أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، بيروت: دار البيارق، 1996، ص42.


1 فقه النوازل، ص259-260.


2 المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية ، ص310.


(1) عكور، ايمان.هل الرحم قابل للتأجير قضية عاطفية في المحكمة تتعلق بإمكانية الولادة بالنباية، جريدة الرأي الأردنية،23،1987،  عن مجلة التايم،جامعة اليرموك: عمان،ص 12.





(2) المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، ص310.  


(3) نضال، عيسى. الطب الوقائي بين العلم والدين، سوريا: دار المكتبي، 1997، ص253.





(1) البار، محمد علي.  مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول، جدة: منظمة المؤتمر الإسلامي، 1407ه، ص 282.





(2) أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، ص99-100.  


(1)  عارف، علي. دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، الأردن: دار النفائس، 2001، ص813.


(2)  المصدر السابق، ص 816-817.


(3) عقلة، محمد.  نظام الأسرة في الإسلام، ج1، عمان: مكتبة الرسالة الحديثة، 1989، ص156.


هذه الصورة وجدت فقط في هذا المصدر، ولم أجد خلال دراستي للموضوع حالات تلائم هذه الصورة.





(1)  زيدان، عبد الكريم. الوجيز في أصول الفقه. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1996.ص 194.


1 الوجيز في أصول الفقه، ص195.


(2) المعجم الوسيط،ج.ا (ص 350).


(3)  الشربيني، شمس الدين، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، ج3،الرياض: دار المؤيد، 1997، ص543.


(4) الخن، مصطفى واخرون. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ،مجلد 2، دمشق:دار القلم ،2003، ص 1011).


(1)  الفتوحي، تقي الدين. معونة أولي النهى شرح المنتهى. مجلد8، بيروت: دار خضر، 1996.ص5.


(2) المقدسي، موفق الدين.الكافي في فقه الإمام احمد،مجلد 3،لبنان:دار الكتب العلمية،1994،ص 218.


(3) الزيلعي، فخر الدين. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،مجلد 2،بييروت: دار الكتب العلمية،2000،ص 630.


(1)  دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص 815.


(2)  المصدر السابق، ص 815.


(1)  تم تبين أهمية وقدسية الرحم في الفصل الرابع.


(2)  المصدر السابق، ص 816.


(3)  المعجم الوسيط، ج1، ص 403.


(4) الزيلعي، عمر. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق.دار المعرفة، ج3،ص 175.


(5)  الدمشقي، محمد عابدين. رد المحتار على الدر المختار، بيروت:دار احياء التراث العربي، 1998،ج6، ص7.


(1)  مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج4،ص 186.


(2)  مقدسي، موفق الدين. الكافي في فقه الامام احمد، ،بيروت:دار الكتب العلمية،مجلد4 ،1994،ص 84.


(3) جمعية العلوم الطبية،قضايا طبية معاصرة في الشريعة الإسلامية،مجلد 1،الأردن:دار النشر المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية،1995 ،ص 22.


(1)  دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة،ص 103.


(1)  الفرت، يوسف. قضايا طبية معاصرة، القاهرة: دار الفكر العربي. 2004.ص 23.


(2)  الدكتور عبد المعطي البيومي هو عميد كلية اصول الدين في الازهر الشريف في مصر.


(1)  الحديث صحيح رواه أبو داوود،والحاكم في المستدرك والبيهقي في المعرفة ،الجامع الصغير2/1434 رقم 61870 سنن أبي داوود 4/480 رقم 4291 ،باب ما يذكر في قرن المائة. 


(1)  قضايا طبية معاصرة، ص 24.


(1)  قضايا طبية معاصرة،ص25.


(2)  المصدر السابق، ص 26-29.


(3) نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا،ورئيس مركز السنة بوزارة الأوقاف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر.


(1)  المصدر السابق، ص 30.


(2)  مفكر إسلامي معروف. أستاذ متفرغ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. من أشهر الدعاة بمصر والعالم الإسلامي. خطيب مسجد عمرو بن العاص أكبر وأقدم مساجد مصر سابقا. صدر له أكثر من 65 كتاباً، ما بين مؤلف ومترجم، أكبرها مفصل لآيات القرآن في عشرة مجلدات، وأحدثها مجموعة نساء وراء الأحداث 10 كتب.


(3)  قضايا طبية معاصرة، ص 31.


(1)  الباحث الأكاديمي القطري المفكر الحر عبد الحميد الأنصاري، حائز الدكتوراه في السياسة الشرعية من كلية الشريعة والقانون من جامعة الأزهر عام 1980. يعمل أستاذا للسياسة الشرعية في كلية القانون بجامعة قطر، وكان قبلها عميدا لكلية الشريعة والقانون في نفس الجامعة.


(2)  قضايا طبية معاصرة، ص 31.





(1)  البار، محمد علي .التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب. مجلة مجمع الفقه الإسلامي،الدورة الثانية:العدد الثاني:الجزء الأول، 1407ه ،منظمة المؤتمر الإسلامي جدة،ص 282.


(2)  قضايا طبية معاصرة، ص 34.


(3) رئيس قسم الشريعة في كلية دار العلوم-جامعة القاهرة-فرع: الفيوم.





(1)  قضايا طبية معاصرة، ص 35.





(2)  المصدر السابق، ص 36.


(1) المصدر السابق، ص 37-38.


(2)  المصدر السابق، ص 39-40.


(1) ولد يوسف مصطفى القرضاوي بقرية صفت تراب مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية، بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 1926. حيث نشأ وحفظ القرآن الكريم، وأتقن أحكام تجويده، وهو دون العاشرة من عمره.التحق القرضاوي بالأزهر حيث أتم دراسته الابتدائية والثانوية. التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومنها حصل على العالية سنة 1953. حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954.وفي سنة 1958 حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية في اللغة والأدب. في سنة 1960 حصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول الدين. في سنة 1973م حصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الكلية.





(2)  القرضاوي، يوسف. فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة. عمان: دار الضياء، 1988، ص 148.





(1)  عمل مفتياً للديار المصرية في 26 رمضان سنة 1398 هـ الموافق 26 أغسطس سنة 1978 م ، وقد كرس كل وقته وجهده في تنظيم العمل بدار الإفتاء وتدوين كل ما يصدر عن الدار من فتاوي في تنظيم دقيق حتى يسهل الاطلاع على أي فتوى في أقصر وقت . �تقلد منصب وزير الأوقاف، ثم تم تعيين فضيلته وزير الدولة للأوقاف بالقرار رقم 4 لسنة 1982 م بتاريخ 4 يناير 1982 م ، وفور تقلده لهذا المنصب عقد العديد من المؤتمرات مع العاملين بحقل الدعوة واستمع إلى المشاكل التي تعترضهم ، وعمل جاهداً على حلها وتخطي تلك العقبات حتى يقوم الدعــاة إلى الله بواجباتهم . تولى مشيخة الأزهر في 17 مارس سنة 1982 م ، بالقرار الجمهوري رقم 129 لسنة 1982 م .


(2)  حديث صحيح، رواه مسلم.


(3)  النسب في الإسلام والأرحام البديلة، ص 209.


(4)  وهو الأمين العام المساعد للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.


(1) صحيح مسلم، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ج6، ص 245.


(2)  حديث صحيح رواه مسلم.


(3)  النسب في الإسلام والأرحام البديلة، ص 110-112.


(4) ولد عام 1365 هـ. درس في الكتاب حتى السنة الثانية الابتدائي, ثم انتقل إلى الرياض عام 1375 هـ, وفيه واصل دراسته الابتدائية, ثم المعهد العلمي, ثم كلية الشريعة, حتى تخرج عام 87 هـ/ 88 هـ من كلية الشريعة بالرياض منتسبا, وكان ترتيبه الأول. وفي عام 1384 هـ انتقل إلى المدينة المنورة فعمل أمينا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية. وكان بجانب دراسته النظامية يلازم حلق عدد من المشايخ في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة. �ففي الرياض أخذ علم الميقات من الشيخ القاضي صالح بن مطلق, وقرأ عليه خمسا وعشرين مقامة من مقامات الحريري, وكان- رحمه الله- يحفظها, وفي الفقه: زاد المستقنع للحجاوي, كتاب البيوع فقط. وفي مكة قرأ على سماحة شيخه, الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كتاب الحج, من (المنتقى) للمجد ابن تيمية, في حج عام 1385 هـ بالمسجد الحرام. واستجاز المدرس بالمسجد الحرام الشيخ: سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان, فأجازه إجازة مكتوبة بخطه لجميع كتب السنة, وإجازة في المد النبوي. في المدينة قرأ على سماحة شيخه الشيخ ابن باز في (فتح الباري) و (بلوغ المرام) وعددا من الرسائل في الفقه والتوحيد والحديث في بيته, إذ لازمه نحو سنتين وأجازه.


(1) فقه النوازل، ص 267.


(2)  فقه النوازل، ص 268.


3)  محمود شلتوت رجل دين � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" \o "إسلام" �إسلامي� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A" \o "مصري" �مصري� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1" \o "شيخ الأزهر" �وشيخ الجامع الأزهر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1958" \o "1958" �1958� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1963" \o "1963" �1963�، نال العالمية سنة 1918 عين مدرساً بالمعاهد ثمّ بالقسم العالي ثمّ مدرساً بأقسام التخصص، ثمّ وكيلاً لكلية الشريعة، ثمّ عضواً في جماعة كبار العلماء، ثمّ شيخاً � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1" \o "الأزهر" �للأزهر� سنة 1958 وكان عضواً بمجمع اللغة العربية سنة 1946 وكان أول حامل للقب الإمام الأكبر. ولد الشيخ محمود شلتوت بمحافظة البحيرة سنة 1893.


(4) غويبة، سمير. المتاجرة بالامومة والاعضاء البشرية. القاهرة: ستاربرس للطباعة والنشر، 1999،ص 87.


(1)  السعدي، عبد الملك. العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة الإسلامية. القسم الأول، جدة: دار البيان العربي، 1985،ص 110.


(2)  المصدر السابق، ص 111-112.


(1)  أخرجه أبو داوود 1/497،والترمذي 3/437،وصححه ابن حيان وحسنه البزار.


(2)  لم أجد أي معلومات عنه، ووجدت فتواه في كتابه عن الموضوع، انظر كتابه في المراجع.


(3) المتاجرة بالأمومة والأعضاء البشرية، ص90.


(1)  سنن ابن ماجه، باب الأكفاء، ج6، ص 106،ح 1958..


(2) مسند الشهاب القضاعي، باب اياكم وخضراء الدمن، ج3، ص 468.


(3)  المتاجرة بالأمومة والأعضاء البشرية، ص 90.


(1)  النسب في الإسلام والأرحام البديلة، ص 7.


(1) المصدر السابق، ص 8.


(2)  حديث صحيح رواه النووي في شرحه على صحيح مسلم،12/120.


(3)  حديث صحيح رواه مسلم.


(4)  اخرجه ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب النكاح.


(5)  النسب في الاسلام والارحام البديلة، ص9-11.


(1) تم تبين وشرح هذه الصور من النكاح سابقا خلال الحديث عن الرحم.


(2)  صحيح البخاري، باب تفسير المشبهات،ج 7، ص205، ح1224.


(3)  رواه ابو داوود.
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(7)  دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص 824.


(1)  دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص 833.
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(3)  دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص833.





(1)  هذا ما رجحه أيضا الدكتور عارف علي عارف في كتابه دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص 833.
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(2) دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص 839.
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(1)  دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص 810.








(2) عكور، ايمان. هل الرحم قابل للتأجير- قضية عاطفية في المحكمة تتعلق بإمكانية الولادة بالنيابة، جريدة الرأي الأردنية، كانون اول: 1987، ص12.


(1)  هل الرحم قابل للتأجير- قضية عاطفية في المحكمة تتعلق بإمكانية الولادة بالنيابة، جريدة الرأي الأردنية، ص 12.


(1) الهندسة الوراثية والأخلاق، ص155.


(2)  المصدر السابق، ص 156+157.


(3) المصدر السابق، ص 192.


(1)  لقد قام بإعداد هذا العقد المحامي الدكتور عبد الله البلتاجي، لذلك نجد مثل هذا الشرط في العقد، بينما في أماكن مختلفة وبالذات في أوروبا نجدا أن الأم البديلة من الممكن أن تكون متزوجة، وهذا ما أفتى به وأجازه بعض العلماء الذين أجازوا تأجير الأرحام مثل عبد المعطي البيومي.


انظر:قضايا فقهية معاصرة، ص32+33.


(1)  تم الحصول على أراء الأساتذة بواسطة استطلاع رأي شفهي، قمت به خلال الفصل الثاني، فجزيل الشكر للأساتذة الكرام على تعاونهم.
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